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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقـــدمــة:

إن النیابة العامة مصطلح یطلق في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال 

)، فھي 1القضاء، یوحدھم جمیعا السلك القضائي ویشملھم النظام الأساسي لرجال القضاء(

الحكم،  من حیث تكوین أعضائھا وطریقة تعیینھم وترقیتھم، لا یختلفون في شيء عن قضاة

  ومن حیث صلاحیاتھا فھي تجمع بین ما ھو قضائي وما ھو إداري.

وإذا كان الأصل في مھام النیابة العامة، أنھا تقوم بتمثیل المجتمع في الدعوى 

الجنائیة، والدفاع عن حقھ في حیاة آمنة، وحمایة جمیع أفراده، فإن جل التشریعات 

التمثیل إلى مساھمتھا في الدعوى المدنیة  المعاصرة ارتأت أنھ من المناسب أن یمتد ھذا

التي تكتسي صبغة خاصة، وذلك لتحقیق مصلحة عامة، أو حمایة مراكز قانونیة معینة 

  جدیرة بحمایة المشرع.

وقد حدد قانون المسطرة المدنیة المغربي دور النیابة العامة أمام القضاء المدني في 

النیابة العامة یمكن أن تكون طرفا رئیسیا أو ، والتي یستفاد منھا أن 10إلى  6الفصول من 

من ق م م على أنھ: "یمكن للنیابة العامة أن تكون طرفا  6منضما، حیث ینص الفصل 

  رئیسیا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغیار في الأحوال التي ینص علیھا القانون".

فرع من  ولما كان قضاء الأسرة ینفرد بخصوصیة عن القضاء المدني رغم أنھ

فروعھ، لكونھ یسعى إلى تحقیق مصلحة عامة ھي مصلحة الأسرة، التي تمثل الخلیة الأولى 

في المجتمع، صلاحھ من صلاحھا وفساده من فسادھا. وما دامت الرابطة بین الأسرة 

                                                
، والمتمم بمقتضى 1974نونبر  11ھـ الموافق ل  1394شوال  26ـ المنظم بالظھیر الشریف بمثابة قانون الصادر في 1

، وبالظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 1977یولیوز  12الصادر بتاریخ  1.77.57رقم  الظھیر الشریف بمثابة قانون
أكتوبر  28الصادر بتاریخ  1.85.99، والمغیر بمقتضى الظھیر الشریف رقم 1977أكتوبر  4الصادر بتاریخ  1.77.297

بتنفیذ  1990دجنبر  25یخ الصادر بتار 1.80.329، وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 19.83بتنفیذ القانون رقم  1986
بتنفیذ القانون رقم  1993شتنبر  10الصادر بتاریخ  1.91.227، وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 14.80القانون رقم 

بتنفیذ القانون رقم  1998شتنبر  22الصادر بتاریخ  1.98.117، والمغیر والمتمم بمقتضى الظھیر الشریف رقم 43.90
، 35.01بتنفیذ القانون رقم  2001غشت  1الصادر بتاریخ  01.01.180ف رقم ، وبمقتضى الظھیر الشری05.98

 .09.01بتنفیذ القانون رقم  2002أكتوبر  3الصادر بتاریخ  1.02.240وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 
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)، والنیابة العامة ھي الساھرة على حمایة المجتمع، فقد تم 1والمجتمع جدلیة على ھذا النحو(

أدوار مھمة في جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة، لتساھم بشكل فعال في الحفاظ على تخویلھا 

  كیان الأسرة واستقرارھا. 

المتعلق بمدونة الأسرة بمجموعة من  70.03وفي ھذا السیاق جاء القانون رقم 

المستجدات كان أھمھا التحول الذي عرفتھ وضعیة النیابة العامة ما بین مدونة الأحوال 

یة ومدونة الأسرة الجدیدة، حیث أصبحت طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى الشخص

تطبیق أحكامھا، لتسھر على التطبیق السلیم لمقتضیات المدونة، خاصة وأن "ھذه المدونة 

مھما تضمنت من عناصر الإصلاح، فإن تفعیلھا یظل رھینا بإیجاد قضاء أسري عادل، 

ن من خلال تطبیق المدونة الحالیة، أن جوانب القصور وعصري وفعال، لاسیما وقد تبی

والخلل لا ترجع فقط إلى بنودھا، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤھل مادیا 

وبشریا ومسطریا، لتوفیر كل شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضایا، 

  ).2والتعجیل بتنفیذھا"(

دونة على أنھ: "تعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا في وھكذا نصت المادة الثالثة من الم

  جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام مدونة الأسرة". 

ومن جھة أخرى، فمجالات قضاء الأسرة تشمل حسب التنظیم القضائي للمملكة 

)، قضایا 3والمعدل بموازاة مع صدور مدونة الأسرة( 1974.07.15الصادر بتاریخ 

ة والمیراث وقضایا الحالة المدنیة وشؤون التوثیق والقاصرین والكفالة الأحوال الشخصی

  وكل ما لھ علاقة برعایة وحمایة الأسرة.

لذلك، فتدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة لا ینحصر في قضایا المدونة فحسب، بل 

رة والأرضیة یمتد لیشمل حمایة نظام الحالة المدنیة الذي یضبط الوقائع المدنیة لأفراد الأس

                                                
بعة الثالثѧة ـ أستاذنا الدكتور إدریس الفاخوري، الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصیة، مطبعة الجسور، وجدة، الط 1

  .1، ص 2001
ـمقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشریعیة الثانیة من الولایة السابعة، بتاریخ  2

  .2003أكتوبر  10
مم المغیر والمت 73.03) بتنفیذ القانون رقم 2004فبرایر  3( 1424ذي الحجة  12بتاریخ  1.04.24ظھیر شریف رقم  -  3

) المعتبر بمثابة القانون 1974یولیوز  15( 1394جمادى الآخرة  24الصادر في  1.74.338بموجبھ الظھیر الشریف رقم 
  . 2004فبرایر  5بتاریخ  5184المتعلق بالتنظیم القضائي للمملكة، والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 
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التي یقوم على أساسھا تحدید ھویتھم، خاصة وأن ھذه المؤسسة تكتسي صبغة خاصة، 

  باعتبارھا مظھرا من مظاھر الشخصیة القانونیة للفرد، ولتعلقھا بالنظام العام للدولة.

وارتباطا بمؤسسة الأسرة، ولحمایة أحد أركانھا، وھم الأطفال اللذین قد یوجدون في 

المتعلق بالكفالة للنیابة  2002یونیو  13ول المشرع بمقتضى ظھیر وضعیة صعبة، خ

العامة صلاحیات واسعة تسمح لھا باتخاذ كافة التدابیر اللازمة من أجل حمایة ھؤلاء 

الأطفال وتوفیر الظروف الملائمة لنموھم في وسط یضمن احتیاجاتھم الیومیة، حیث تستمر 

قادرا على تحمل أعباء الحیاة، وذلك ببلوغھ سن ھذه الحمایة إلى أن یصبح الطفل المھمل 

  الرشد القانوني.

وعلیھ، فالمشرع أوجب على النیابة العامة التدخل في جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة 

لتعلقھا بالنظام العام، ولوجود أطراف ضعاف فیھا وھم الأطفال المتخلى عنھم والجدیرون 

ق القانون تحقیقا للمصلحة العامة، وتجنب أي بالحمایة، والھدف من ذلك ھو ضمان تطبی

إھمال في الدفاع بخصوص قضیة لھا مساس بالنظام العام، وتمتاز بخصوصیة خاصة، 

  فرغم أنھا قد تھدف إلى حمایة مصلحة خاصة فإن آثارھا غیر مقتصرة على الأطراف.

  دواعي اختیار الموضوع:

لتھ مجموعة من الاعتبارات یمكن لم یكن اختیاري لھذا الموضوع ولید الصدفة، بل أم

  تلخیصھا فیما یلي:

ـ راھنیة الموضوع الناجمة عن حداثة كل من القوانین المؤطرة لمجال الأسرة، بل  1

إن التنصیص في المدونة على اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا، یعد من أھم المستجدات 

الدور الذي یمكن أن یلعبھ ھذا  التي جاء بھا ھذا القانون، مما فتح المجال للتساؤل عن

  الجھاز في القضایا المتعلقة بالأسرة بعد ما كان مرتعھ الخصب ھو المجال الزجري.

ـ قلة الكتابات التي عالجت الموضوع بنظرة شمولیة لمختلف الأدوار التي یجب  2

 على النیابة العامة أن تلعبھا في مجال الأسرة.

  خطة البحــث:
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ثة من المدونة تنص بشكل صریح على اعتبار النیابة العامة طرفا رغم أن المادة الثال

 9أصلیا في القضایا التي تطبق فیھا نصوص المدونة، فإنھا تصطدم مع مقتضیات الفصل 

من ق م م، كما تم تعدیلھ وتتمیمھ بموازاة مع صدور مدونة الأسرة، والذي ینص على أنھ: 

لأن …" .القضایا المتعلقة بالأسرة2الآتیة:  "یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى

من  8القضایا التي تبلغ إلى النیابة العامة تتدخل فیھا كطرف منضم طبقا لمقتضیات الفصل 

  ق م م.

ونفس الشيء بالنسبة لقضایا الحالة المدنیة، حیث دأب الاجتھاد القضائي على اعتبار 

لم ینص على ذلك بشكل صریح، مما فتح النیابة العامة فیھا طرفا أصلیا، رغم أن المشرع 

  المجال لنقاشات فقھیة واسعة حول دور النیابة العامة في ھذا المجال.

فكیف یمكن التوفیق بین مقتضیات المادة الثالثة من م أ ومقتضیات الفصل التاسع من 

ق م م من جھة أخرى؟ وما ھي مجالات تدخل النیابة العامة في كل من مدونة الأسرة؟ 

  ر كفالة الأطفال المھملین؟ وقانون الحالة المدنیة؟وظھی

عن ھذه الأسئلة من خلال تقسیم ھذا البحث المتواضع إلى فصلین  ةسأحاول الإجاب

  بالإضافة إلى مبحث تمھیدي وذلك على الشكل التالي:

  مبحث تمھیدي: الطبیعة القانونیة لتدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة 

  النیابة العامة في مدونة الأسرة الفصل الأول: تدخل

الفصل الثاني: دور النیابة العامة في قانون الحالة المدنیة وظھیر كفالة الأطفال 

  المھملین.

  

.مبحث تمهيدي: الطبيعة القانونية لتدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة  

بة العامة في درجت معظم التشریعات على إجراء تفرقة تقلیدیة بین أسلوبي تدخل النیا

المواد المدنیة أمام القضاء، وذلك لاختلاف النتائج المترتبة على صفتي النیابة العامة 
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كطرف منضم وطرف اصلي وما یترتب على ذلك من تباین في الأحكام الخاصة بكل وضع 

  منھما.

من ق م م على أنھ "یمكن للنیابة العامة أن تكون طرفا رئیسیا  6وھكذا ینص الفصل 

تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغیار في الحالة التي ینص علیھا القانون". فما ھو  أو أن

المقصود من كل واحد من ھذین الدورین؟ وما ھو موقع النیابة العامة منھما في قضایا 

) والتي نصت المادة 1الأسرة؟ خاصة القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام مدونة الأسرة(

) لیأمر 2أصلیا، وجاء التعدیل الجدید للفصل التاسع من ق م م(الثالثة منھا على أنھا طرفا 

  بتبلیغھا القضایا المتعلقة بالأسرة باعتبارھا طرفا منضما.

لذلك، سأتناول في ھذا المبحث التفرقة بین التدخل الأصلي والإنضمامي للنیابة العامة 

 لأسرة (المطلب الثاني).(المطلب الأول) والصفة التي تتدخل بھا النیابة العامة في قضایا ا

  المطلب الأول: التفرقة بین التدخل الأصلي والإنضمامي للنیابة العامة.

إن الأصل في عمل النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة أنھا تتصرف عن طریق تقدیم 

مذكرات ختامیة بوصفھا طرفا منضما ( الفرع الأول) واستثناء تتدخل أحیانا عن طریق 

 .بوصفھا طرفا أصلیا (الفرع الثاني) إقامة الدعوى

 

 الفرع الأول: تدخل النیابة العامة كطرف منضم.

عندما تباشر النیابة العامة الدعوى كطرف منضم یكون مركزھا أقرب لمركز الحكم 

من مركز الخصم، فما ھو مفھوم الطرف المنضم (الفقرة الأولى)، وما ھي الخصائص التي 

  حالة تدخلھا كطرف منضم (الفقرة الثانیة).تتمیز بھا النیابة العامة 

  الفقرة الأولى: مفهوم تدخل النيابة العامة كطرف منضم.

                                                
) 2004فبرایر 3( 1424من ذي الحجة  12بتاریخ  1.04.22الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  70.03ـ القانون رقم  1

  .  5/02/2004بتاریخ  5184والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 
) 2004فبرایر 3( 1424من ذي الحجة  12بتاریخ  1.04.23الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  72.03ـ القانون رقم  2

    453.ص 5/02/2004بتاریخ  5184والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 
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یقصد بالطرف المنضم أن النیابة العامة تتدخل في دعوى سبق أن رفعھا المتقاضون 

لإبداء رأیھا، أو لكي تقدم للمحكمة ملاحظات بشأن الحل القانوني الذي یكون من وجھة 

بأن تأخذ بھ المحكمة في حكمھا في المسألة المعروضة، فھي لیست مدعیة  نظرھا جدیرا

  ). 1ولا مدعى علیھا، ولم تمثل في الدعوى بوصفھا خصما لأحد المتقاضین(

ویلاحظ أن تسمیة النیابة العامة بالطرف المنضم فیھ شيء من عدم الدقة في التعبیر، 

لحال، لأنھا لیست ھنا طرفا في الدعوى ولا ولا تعبر عن حقیقة دور النیابة العامة في ھذا ا

تكلف بالانضمام لأحد الخصوم في الرأي أو الدفاع، ولو كان من بین الذین أوجب القانون 

)، فالنیابة 2تدخلھا حمایة لمصالحھم، وإنما تعطي رأیا مستقلا بما تراه حقا ومطابقا للقانون(

لى الدفاع عن نظام عام أو مصلحة العامة لا تنحاز إلى أي طرف، وتدخلھا منظور فیھ إ

عامة، فھو تدخل لیس بغیة ادعاء، بل ھو تدخل لإبداء الرأي وفقا لما تقتضیھ المصلحة 

القانونیة لأطراف الدعوى، فھي لا تعتبر بتدخلھا الانضمامي طرفا بمعنى الكلمة، بل تعتبر 

كمة لأداء مھمتھا في ممثلة لرأي محاید في خصومة قائمة بین متقاضین ابتغاء معاونة المح

  ).3حسن تطبیق القانون(

لذلك، أرى أن وصف النیابة العامة بالطرف الإضافي ھو الذي ینطبق على النیابة 

العامة أثناء تدخلھا لإبداء الرأي، لأنھا تتدخل في الدعوى لتبدي للقضاء الرأي الذي ترى 

  لزوم اتباعھ فیھا، تحقیقا للمصلحة العامة.

خول للنیابة العامة الحق في التدخل بصفتھا طرفا منضما طبقا والمشرع المغربي 

من ق م م في جمیع القضایا التي یأمر القانون بتبلیغھا إلیھا، وكذا في الحالات  8للفصل 

التي تطلب النیابة العامة التدخل فیھا بعد اطلاعھا على الملف أو عند ما تحال علیھا القضیة 

                                                
  . 381، الصفحة 1974ـ نجیب بكیر، دور النیابة العامة في قانون المرافعات، مكتبة عین شمس، القاھرة، الطبعة الأولى  1
ـ فاطمة الحسني، دور النیابة العامة ووظیفتھا أمام القضاء المدني في التشریع المغربي، عرض ألقي بمناسبة افتتاح السنة  2

  107، ص 1985، مارس 14، منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد 1984سنة القضائیة بمكناس 
  382ـ نجیب بكیر، م س، ص 

  . 8،ص 1982ـ محمد بوزیان، دور النیابة العامة أمام المحاكم المدنیة، مطبعة الساحل، الرباط، الطبعة الثانیة، 
السنة الرابعة قانون خاص، جامعة سیدي محمد بن ـ عبد الحمید أخریف، محاضرات في القانون القضائي الخاص، لطلبة  3

  .180، ص 2002ـ  2001عبد الله، السنة الجامعیة 
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، فالنیابة العامة تتدخل كطرف منضم في التشریع المغربي تلقائیا من طرف المحكمة، وعلیھ

  ):1في ثلاث حالات(

  ـ التدخل الإجباري: 1

تتدخل النیابة العامة وجوبا لدى جمیع المحاكم بمختلف درجاتھا في القضایا التي 

من ق م  9یوجب القانون تبلیغھا إلیھا، وھو ما یعرف بالتبلیغ القانوني، وقد نص الفصل 

  القضایا التي یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة، ومن بینھا القضایا المتعلقة بالأسرة. ) على2م(

  

  

  

  ـ  التدخل الاختیاري: 2

لقد أجاز القانون للنیابة العامة أن تتدخل في أیة دعوى معروضة أمام جھات القضاء 

  ).3المدني، ما دامت ترى في ذلك تحقیقا للصالح العام(

  لمحكمة:ـ التدخل بطلب من ا 3

                                                
، شتنبر/ 84ـ إدریس السایسي، دور النیابة العامة في إطار المسطرة المدنیة، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربیة، العدد  1

  .36ـ35،ص 2002أكتوبر 
  .111ـ فاطمة الحسني، م س، ص 

  . 15ـ 14ـ 13حمد بوزیان، م س، ص ـ م
  من ق م م على أنھ " یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى الآتیة: 9ـ ینص الفصل  2

ـѧ القضѧѧایا المتعلقѧѧة بالنظѧѧام العѧѧام والدولѧѧة والجماعѧѧات المحلیѧة والمؤسسѧѧات العمومیѧѧة والھیئѧѧات والوصѧѧایا لفائѧѧدة المؤسسѧѧات 1
  راضي الجماعیة.الخیریة وممتلكات الأحباس والأ

  ـ القضایا المتعلقة بالأسرة. 2
  ـ القضایا المتعلقة بفاقدي الأھلیة وبصفة عامة جمیع القضایا التي یكون فیھا ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف. 3
  ـ القضایا التي تتعلق وتھم الأشخاص المفترضة غیبتھم. 4
  عي.ـ القضایا التي تتعلق بعدم الاختصاص النو 5
  ـ القضایا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجریح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاھرة.6
  ـ مخاصمة القضاة. 7
  ـ قضایا الزور الفرعي..."  8

  على أنھ " یمكن للنیابة العامة أن تطلع على جمیع القضایا التي ترى التدخل فیھا ضروریا"  9ـ تنص الفقرة الرابعة من الفصل  3
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قد لا تكون الدعوى المعروضة أمام القضاء المدني من الدعاوى التي یوجب القانون 

تبلیغھا إلیھا، ولكن ترى المحكمة لداعي الصالح العام أن تحیطھا علما بھا لتبدي فیھا رأیھا، 

  ).1وھو ما یعرف بالتبلیغ القضائي(

ما یحال علیھا الملف من طرف وقد اختلف الفقھ حول إلزام النیابة العامة بالتدخل حین

) أن طلب المحكمة 3) والأستاذ أحمد نھید(2المحكمة، حیث یرى الأستاذ محمد بوزیان(

للنیابة العامة بالتدخل في قضیة معینة لا یعدو أن یكون دعوة منھا للنیابة العامة قصد 

حالة تأمر بھا  التدخل في الدعوى، وعلیھ فلیس ھناك ما یلزم النیابة العامة بالتدخل في كل

) 5) والأستاذ الشرقاوي الغزواني نور الدین(4المحكمة، بینما یرى الدكتور أحمد أبو الوفا(

أن ھذا الأمر یلزم النیابة العامة بالتدخل وأن ھذه الحالة ھي الوحیدة التي تملك فیھا المحكمة 

المشرع المصري توجیھ أمر ملزم للنیابة العامة، وھذا الرأي الأخیر ھو الذي ینص علیھ 

  من قانون المرافعات. 90في المادة 

  الفقرة الثانية: خصائص تدخل النيابة العامة كطرف منضم.

عندما تتدخل النیابة العامة كطرف منضم یجوز للخصوم تجریح عضو النیابة العامة، 

لأن مركزه في ھذه الحالة اقرب لمركز الحكم من مركز الخصم، ذلك أنھ وإن كانت النیابة 

العامة لا تشترك في المداولة، إلا أنھ ولما كان الرأي الذي تبدیھ یجوز أن یستند إلیھ القضاة 

عند كتابة أسباب الحكم، یتضح مدى مصلحة أحد المتقاضین في طلب رد ممثل النیابة 

من ق م م. كما أنھا لا  295العامة إذا قام بھ سبب من أسباب التجریح الوارد في الفصل 

عن في الحكم الصادر في الدعوى رغم اعتقادھا أن الحكم الذي أصدرتھ تملك حق الط

المحكمة لا أساس لھ، غیر أن القضاء في فرنسا استقر على منح النیابة العامة ممارسة حق 

                                                
  من ق م م على أنھ " للمحكمة أن تأمر تلقائیا بھذا الإطلاع ". 9ـ تنص الفقرة الخامسة من الفصل  1
  .15محمد بوزیان، م س، ص  -  2
  .172، ص 45ـ  44أحمد نھید، تدخل النیابة العامة في ظل مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المحامي، عدد مزدوج  -  3
ات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الخامسة عشر، دون ذكر تاریخ احمد أبو الوفا، المرافع - 4

  .101الطبعة، ص
الشرقاوي الغزواني نور الدین، دور النیابة العامة أمام القضاء المدني، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في  -  5

ـ  1989صادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقت
  . 239، ص 1990
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)، ولا یتعین حضورھا إلا 1الطعن بالاستئناف في الدعوى التي یجوز لھا أن ترفعھا بنفسھا(

) كما ھو الشأن بالنسبة لتدخل النیابة العامة أمام المجلس 2إذا نص القانون على خلاف ذلك(

  ).3الأعلى، وتعتبر ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأیھا(

وفیما یتعلق بتحمل مصروفات الدعوى، فالنیابة العامة لا تتحمل إطلاقا أیة 

  ).4مصروفات، ولو أصدرت المحكمة حكما مخالفا لطلباتھا، لأنھا لیست خصما(

ى النیابة العامة أن تلتزم بمذكرات المتقاضین أصحاب الدعوى، ولا یجوز لھا أن وعل

تضیف إلى تلك المذكرات أو تستبعد منھا شیئا، وكل ما تملكھ ھو إبداء الرأي في مدى 

  ).5أحقیة كل خصم في طلباتھ، إلا إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام(

خر من یتكلم، ولا یجوز للخصوم بعد ذلك أن وأخیرا، فالنیابة العامة تكون دائما أ

یطلبوا الكلام ولا أن یقدموا مذكرات جدیدة، وإنما یجوز لھم أن یقدموا للمحكمة بیانا كتابیا 

لتصحیح الوقائع التي ذكرتھا النیابة العامة، وإذا رأت المحكمة نظرا لظروف استثنائیة أن 

وم بعد إبداء النیابة العامة لرأیھا، فإنھ تقبل مستندات جدیدة أو مذكرات تكمیلیة من الخص

یجوز لھا أن تأمر بإعادة فتح باب المرافعة، وحتى في ھذه الحالة، فإن النیابة تكون أخر من 

  ). 6یتكلم(

  الفرع الثاني: تدخل النیابة العامة كطرف أصلي.

إن النیابة العامة تتدخل كطرف أصلي أساسا في المجال الجنائي، غیر أن المشرع 

  جعل دورھا یمتد إلى بعض النزاعات المدنیة التي تكتسي صبغة خاصة.

ودراسة ھذا الدور الذي تقوم بھ النیابة العامة یقتضي منا بعد تحدید مفھوم الطرف 

  الأصلي (الفقرة الأولى) التطرق إلى خصائصھ (الفقرة الثانیة).

                                                
  .387ـ نجیب بكیر، م س، ص  1
ـ بلحاج العربي، دور النیابة العامة في الخصومة القضائیة المدنیة في القانون القضائي الخاص الجزائري، مقال منشور  2

  . وانظر أیضا:134، ص 1993والاقتصادیة والسیاسیة، العدد الأول، بالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 
  .388ـ نجیب بكیر، م س، ص 

  .529ـ نجیب بكیر، م س، ص  3
  . 484ـ المرجع السابق، ص  4
  389ـ المرجع السابق، ص  5
  .135ـ بلحاج العربي، م س، ص  6
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  الفقرة الأولى: مفهوم تدخل النيابة العامة كطرف أصلي.

من ق م م على أنھ " یمكن للنیابة العامة أن تكون طرفا رئیسیا أو أن  6فصل ینص ال

  تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغیار في الأحوال التي ینص علھا القانون ".

یستفاد من ھذا النص أن النیابة العامة قد تكون طرفا أصلیا في الدعوى أمام القضاء 

لتقاضي بصفة رئیسیة مدعیة أو مدعى علیھا، المدني، وذلك إذا أعطاھا القانون الحق في ا

فتكون ھي المدعیة إذا كانت ھي التي قدمت الطلب للمحكمة بقصد إصدار حكم أو قرار، 

وتكون مدعى علیھا في الدعوى المرفوعة ضدھا مباشرة من أحد المتقاضین، وذلك في 

  الحالات المحددة قانونا.

بمفردھا، أو في نفس الوقت للأفراد وحق إقامة الدعوى مخول إما للنیابة العامة 

  العادیین أیضا.

وفي كل الأحوال، لیس لھؤلاء الأفراد أن یلزموا النیابة العامة باتخاذ إجراءات أو 

إصدار قرار معین أو الاعتراض على اتخاذه، إذ أنھا تملك السلطة التقدیریة في اتخاذ 

فیھا إلى حق شخصي تطلب )، خاصة وأن إقامة الدعوى لا تستند 1الإجراء من عدمھ(

حمایتھ، وإنما تباشر سلطة قانونیة في تحریك النشاط القضائي والمطالبة بتطبیق القانون 

  والدفاع عنھ في حالة الإخلال بھ.

إن المصلحة في ھذه الدعاوى لیست مصلحة شخصیة للنیابة العامة، فھي استثناء من 

من ق م م، فلا یمكن القول  1صل شرط المصلحة الشخصیة لقبول الدعوى الوارد في الف

  ).2بأنھا مرفوعة من غیر ذي صفة، لأن الصفة ھاھنا متوفرة بحكم القانون(

وعلیھ، یمكن القول إن صفة الإدعاء ھي المعیار الأساسي لتحدید صفة النیابة العامة  

في الدعوى المدنیة سواء نص القانون على كونھا طرفا أصلیا أم لا مادام لھا الحق في 

  التقاضي.

                                                
  .318ـ نجیب بكیر، م س، ص  1
  .162- 161ـ بلحاج العربي، م س، ص  2
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وإضافة إلى معیار الإدعاء، الذي یجعل من النیابة العامة طرفا أصلیا، ھناك معیار 

النص القانوني الصریح، فعندما یتدخل المشرع ویعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا كما ھو 

الشأن في مدونة الأسرة، فإنھا تتمتع بكافة الحقوق، وتسري علیھا كافة الآثار المترتبة عن 

التدخل سواء كانت لھا صفة الإدعاء أم لا، فھي طرف أصلي لیس من حیث صفتھا،  ذلك

ولكن من حیث الآثار التي رتبھا القانون على تدخلھا، أما كونھا مدعیة أو مدعى علیھا فلا 

یفید شیئا ما دام المشرع قد تدخل بنص صریح، فصفة الإدعاء لیست أثرا من آثار تدخل 

لي، بل معیار للتمییز بین التدخل الأصلي و الإنضمامي للنیابة النیابة العامة كطرف أص

 ).1العامة في القضایا المدنیة بصفة عامة(

  الفقرة الثانية: خصائص تدخل النيابة العامة كطرف أصلي.

عندما تتدخل النیابة العامة في المسطرة كطرف أصلي تتساوى مع الطرف الآخر في 

ادي، لھا ما لھ من الحقوق وعلیھا ما علیھ من التقاضي، بحیث تعتبر كأنھا طرف ع

الواجبات المقررة في مسطرة التداعي، ویكون لھا حق الترافع أولا إذا كانت ھي المدعیة 

)، ویكون حضورھا إلزامیا في 2وأن ترافع بعد المدعي إذا كانت  مدعى علیھا(

حق تجریح )، ولا یجوز للطرف الآخر أن یجرحھا، لأن الخصم لا یملك 3الجلسات(

  خصمھ.

ویحق لھا أن تستعمل جمیع طرق الطعن ما عدا التعرض، لأنھ لا یتصور غیابھا عن 

الجلسة، وذلك وفقا للمواعید المحددة قانونا ومدى قابلیة الحكم للطعن، وذلك باعتبارھا 

)، بل ویمكنھا علاوة على ذلك أن تستأنف الدعوى 4خصما في الدعوى ومحكوما علیھا(

                                                
، ص 32السنة  150ـ سفیان ادریوش، دور النیابة العامة أمام قضاء الأسرة، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  1

145.  
  .136ـ بلحاج العربي، م س، ص  2

  .11ـ محمد بوزیان، م س، ص 
  .34ـ إدریس السایسي، م س، ص 

  من ق م م  10ـ الفصل  3
لمدنیة في شروح، تعریب وتحیین إدریس ملین، منشورات جمعیة تنمیة البحوث ـ أدولف رییولط، قانون المسطرة ا 4

  11، ص 1996والدراسات القضائیة، 
  .134ـ بلحاج العربي، م س، ص 
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كم طبقا لرأیھا، إذ أن القاعدة التي تمنع الاستئناف على أحد الطرفیین الذي ولو صدر الح

  ).1یكون الحكم صادرا لفائدتھ لا تطبق على النیابة العامة(

وتجدر الإشارة إلى أنھ ورغم مباشرة النیابة العامة لحق الإدعاء المباشر عن طریق 

)، فإنھ لا یصدق علیھا ما 2ا(التصرف برفع الدعوى في بعض الحالات المخولة لھا قانون

یعنیھ تعبیر الخصم الأصلي في حد ذاتھ، فالنیابة العامة لیست خصما من جھة، لأنھا لا 

تباشر الدعوى دفاعا عن مصلحة خاصة بھا إسوة بالخصوم، وإنما تتصرف من أجل تحقیق 

ضع مصلحة عامة أو دفاعا عن أشخاص كفل القانون رعایتھم، كما أنھ لا تماثل بین و

 ).3النیابة العامة ومركز الخصوم من جھة أخرى(

  المطلب الثاني: صفة النیابة العامة في قضایا الأسرة.

تنص المادة الثالثة من مدونة الأسرة على أنھ " تعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا في 

العامة  جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام ھذه المدونة"، فھذه المادة تفید أن النیابة

  طرف أصلي في القضایا التي تطبق فیھا مدونة الأسرة.

من ق م م فالنیابة العامة طرف منضم في قضایا الأسرة، ھذه  9وحسب الفصل 

الأخیرة التي تشمل قضایا المدونة والحالة المدنیة وكفالة الأطفال المھملین، فما ھي طبیعة 

ول) وما ھي ماھیة الدور الذي تؤدیھ النیابة دور النیابة العامة في مدونة الأسرة؟ (الفرع الأ

  العامة أمام قضاء الأسرة؟(الفرع الثاني).

  الفرع الأول: دور النیابة العامة في مدونة الأسرة.

تنص المادة الثالثة من مدونة الأسرة على أن النیابة العامة طرف أصلي في جمیع 

من ق م م على أن  9الفصل  القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام مدونة الأسرة، وینص

القضایا المتعلقة بالأسرة من الدعاوى التي یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة، بمعنى أنھا 

من ق م م، مما یجعل النیابة العامة كأنھا تتدخل في قضایا  8طرف منضم حسب الفصل 
                                                

، السنة الثانیة، 15ـ عبد المجید عمور، النیابة العامة ـ مھمتھا لدى المحاكم ـ، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  1
   313، ص 1959

كالѧѧدعوى التѧѧي ترفعھѧѧا النیابѧѧة العامѧѧة قصѧѧد إلغѧѧاء الإذن بتسѧѧلیم الصѧѧغیر لجѧѧزء مѧѧن أموالѧѧھ قصѧѧد إدارتھѧѧا، وكѧѧذا دعѧѧوى  - 2
  التصریح القضائي بالإزدیاد. 

  .640ـ نجیب بكیر، م س، ص  3
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الخاصة  المدونة كطرف أصلي ومنضم في آن واحد، وھذا الطرح لا یستقیم لتباین الأحكام

  بكل وضع منھما، فكیف یمكن التوفیق بین ھذه الازدواجیة؟

) تحدید طبیعة تدخل النیابة العامة في قضایا المدونة من 1لقد حاول أحد الباحثین(

خلال فرضیتین، الأولى تكون فیھا كطرف أصلي، وذلك في حالة كونھا مدعیة أو مدعى 

في جمیع القضایا التي تطبق فیھا بنود  علیھا، والثانیة تباشر فیھا الدعوى كطرف منضم

المدونة و التي لا تكون فیھا مدعیة أو مدعى علیھا، غیر أن ھذا التفسیر لا یستقیم مع وجود 

المادة الثالثة من المدونة والتي تنص بشكل صریح على أن النیابة العامة طرف أصلي في 

ن الرجوع إلى صفة الإدعاء التي جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام مدونة الأسرة، دو

لا تفید شیئا لكون المشرع تدخل بنص صریح، فصفة الإدعاء معیار للتمییز بین الدور 

  الأصلي والدور الانضمامي للنیابة العامة في القضایا المدنیة بصفة عامة.

) أن المشرع أعطى للنیابة العامة دور الطرف 2ویرى الباحث سفیان أدریوش(

صلي في القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام مدونة الأسرة، وتتدخل كطرف الرئیسي والأ

منضم في باقي قضایا الأسرة والقضایا الرامیة إلى حمایة ورعایة الأسرة ما لم تكن مدعیة 

  أو مدعى علیھا.

من ق م م ھو نص عام،  9ویبدو أن التفسیر الأخیر قد وافق الصواب لكون الفصل 

قة بالأسرة تشمل حسب الفصل الثاني من ظھیر التنظیم القضائي ذلك أن القضایا المتعل

للمملكة القضایا التي تطبق فیھا نصوص المدونة وقضایا الحالة المدنیة والكفالة...، بینما 

المادة الثالثة من المدونة نص خاص، والقاعدة أن النص الخاص یخصص ضمنیا النص 

العام قائما وساریا إلا فیما جاء النص  العام في شأن ما جاء بتخصیصھ، حیث یظل النص

)، وعلیھ فالنیابة العامة 3الخاص بتخصیصھ، إذ یحد ھذا الأخیر من مدى عموم النص العام(

  تتدخل كطرف أصلي في قضایا المدونة.

                                                
  182ـ أحمد نھید، م س، ص  1
  41ـ سفیان أدریوش، م س، ص  2
  .334ـ  333عة أطلس، الإسكندریة، الطبعة الخامسة، د.ذ.ت.ط، ص ـ حسن كیرة، المدخل إلى القانون، مطب 3
، ص 1994، نظریة القانون، الطبعة الثانیة 1أستاذنا الدكتور إدریس الفاخوري، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج  -

235 .  
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وقد أحسن المشرع صنعا حینما نص على أن النیابة العامة تعتبر طرفا أصلیا في 

أحكام مدونة الأسرة، إذ أن من المنازعات الأسریة ما  جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق

یمس مراكز قانونیة آثارھا غیر مقتصرة على خصوم الدعوى، ومنھا ما قد یمس مصالح 

جدیرة بحمایة خاصة من جانب المشرع، فالاستغناء عن سماع رأي النیابة العامة في ھذه 

لعمل أثبت أن القضایا الأحوال یحرم القضاء من عون ضروري ومفید، خصوصا وأن ا

  التي تتدخل فیھا النیابة العامة قلما یحید الحكم فیھا عن الصحة والحقیقة.

والھدف من إعطاء النیابة العامة صفة الطرف الأصلي في قضایا مدونة الأسرة ھو 

إعطاؤھا ما للخصوم من حقوق، خصوصا حق الطعن، لأن النیابة العامة قد ترى خرقا 

را بحق من حقوق النظام العام أو المجتمع، كما یمكن أن یكون الطرف سافرا للقانون ومض

المحكوم علیھ صاحب الحق الحقیقي ضعیفا أو عدیم الأھلیة، ولا تجد النیابة وسیلة لحفظ 

  حق من حقوق المجتمع أو مؤازرة الطرف الضعیف إلا إذا أعطي لھا حق الطعن.

بمھمتھا المنوطة بھا، والتي تجعل منھا  ویبقى الأمل معلقا على النیابة العامة للقیام

عونا للقضاء في السھر على حسن سیر العدالة، ونصیرا مساعدا على توضیح القاعدة 

)، وذلك باللجوء إلى الإدعاء 1القانونیة، باعتبارھا حارسة أمینة على المصلحة العامة(

لم یكن أحد من ذوي مباشرة باعتبارھا طرفا أصلیا متى رأت ضرورة القیام بھذا الإجراء و

الشأن قد رفعھا، أو بالتدخل في الدعوى التي رفعھا المعني بالأمر وإبداء رأیھا، وسواء ھي 

التي رفعت الدعوى ابتداء أو تدخلت فیھا، فھي خصم أصیل ویسري في حقھا ما یسري 

  ).2على سائر المدعین(

حالة كونھا طرفا وتجدر الإشارة إلى أنھ ورغم كون حضور النیابة العامة إلزامي 

)، كما ھو الشأن في مدونة الأسرة ، فإنھ على مستوى العمل القضائي یلاحظ غیاب 3أصلیا(

تام للنیابة العامة في الجلسات واكتفائھا بالإدلاء بالمستنتجات دون أن تكلف نفسھا عناء 

  الحضور، طالما أن عدم حضورھا لا یترتب علیھ أي بطلان.
                                                

لإجباریة، مقال منشور بمجلة ـ عبد السلام حادوش، تدخل النیابة العامة لدى المجلس الأعلى یكتسي طابع الشمولیة وا 1
  .3، ص 1986، أكتوبرـ نوفمبرـ دیسمبرـ 3الندوة، العدد 

ـ عبد الكافي وریاشي، دور النیابة العامة في مدونة الأسرة، مداخلة في إطار الندوة التي نظمتھا منظمة الكشاف المغربي  2
  .3ثمار الفلاحي ببركان، غیر منشورة، ص بالمكتب الجھوي للاست 2004ـ03ـ20حول مستجدات مدونة الأسرة بتاریخ 

  من ق م م. 10ـ الفصل  3
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  ور الذي تؤدیھ النیابة العامة في قضایا الأسرة.الفرع الثاني: ماھیة الد

إذا كانت قضایا الأسرة تشمل قضایا الأحوال الشخصیة والمیراث وقضایا الحالة 

المدنیة وشؤون التوثیق والقاصرین والكفالة وكل ما لھ علاقة برعایة وحمایة الأسرة، فإن 

تتدخل فیھا ومدى أھمیتھا دور النیابة العامة یضیق ویتسع تبعا لنوعیة القضایا التي 

  وتأثیرھا على النظام العام الأسري المؤسس على ضمان استقرار الأسرة وتوازنھا.

فالنیابة العامة تتدخل في القضایا التي تطبق فیھا بنود مدونة الأسرة كطرف أصلي 

سواء أثناء ممارستھا حق الإدعاء، أو بتقدیم مستنتجاتھا عندما یحال علیھا الملف، حیث 

مكن لھا الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بجمیع طرق الطعن المسموح بھا للخصوم ی

ما عدا التعرض. كما یتعین علیھا أن تحضر في كل قضیة تتعلق بتطبیق المدونة، حتى 

یتحقق قصد المشرع وذلك بأدائھا لوظیفتھا باعتبارھا نائبة عن المجتمع، ولتسھر على 

ونة وترجمة المبادئ والقیم التي ترمي إلى ترسیخھا. وذلك التطبیق الحسن لمقتضیات المد

لمساعدة القضاء حتى یكون قضاء أسریا عادلا عصریا وفعالا، رغم أن المادة الثالثة لم 

من ق م م ینص على  10ترتب أي بطلان في حالة عدم حضور النیابة العامة، فإن الفصل 

كون طرفا أصلیا، والقول بغیر ھذا معناه أن النیابة العامة ملزمة بحضور الجلسات عندما ت

حرمان النیابة العامة من الدفاع عن آرائھا والتعقیب على الخصم ومناقشة حججھ إذا كانت 

  ).1مدعیة أو مدعى علیھا، وحرمانھا من أن تكون آخر من یتكلم إذا أحیل علیھا الملف(

غیت بموجبھ وھو الذي أل 628/1955والمشرع المصري ومنذ صدور القانون رقم 

المحاكم الشرعیة والمالیة، اعتبر النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا الأحوال الشخصیة 

التي تختص بھا المحاكم الابتدائیة، حیث أوجب القانون تدخلھا فیھا، ورتب على عدم تدخلھا 

م )، والذي یعتبره القضاء المصري من النظا2في ھذه القضایا بطلان الحكم الصادر فیھا(

                                                
، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون ذكر تاریخ 2ـ أنور طلبة، موسوعة المرافعات المدنیة والتجاریة، ج  1

  .52الطبعة، ص 
وعات الجامعیة، ـ أنور العمروسي، أصول المرافعات الشرعیة في مسائل الأحوال الشخصیة، دار المطب

  .669ص 1983الإسكندریة،
على أنھ: "یجوز للنیابة العامة أن تتدخل في قضایا الأحوال الشخصیة  628/1955ـ تنص المادة الأولى من القانون رقم  2

المشار إلیھ، وعلیھا أن تتدخل في كل قضیة  1955لسنة  628التي تختص بھا المحاكم الابتدائیة بمقتضى القانون رقم 
  ى تتعلق بالأحوال الشخصیة أو بالوقف وإلا كان الحكم باطلا".أخر
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)، وأھم ما جاء 1العام تحكم بھ المحكمة ولو لم یتمسك بھ أي خصم أو لم تتمسك بھ النیابة(

بھ القانون الجدید ھو إنشاء نیابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المھام الموكلة للنیابة 

  ).2العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرھا الاستثنائیة(

قھي احتد حول صفة النیابة العامة لما لھا من أما في قضایا الحالة المدنیة فالجدل الف

  ارتباط بفكرة النظام العام.

وھكذا اعتبر الأستاذ محمد بن العربي المجبود أن النیابة العامة لا تكون طرفا رئیسیا 

)، وھذه الحالة ھي التي ینص علیھا القانون صراحة في أحكام الفصل 3إلا إذا كانت مدعیة(

على أنھ" یمكن لكل شخص لھ مصلحة مشروعة أو للنیابة من ق م م والذي ینص  217

العامة أن یطلب من المحكمة الابتدائیة إصدار تصریح قضائي بازدیاد أو بوفاة لم یسبق 

  تقییده بدفاتر الحالة المدنیة".

وھناك رأي آخر للأستاذ محمد بوزیان یذھب فیھ إلى أن النیابة العامة طرفا أصلیا ما 

ى علیھا دائما في مجال الحالة المدنیة، لأن الطلب القضائي لا یعقل أن دامت مدعیة أو مدع

یكون بدون مطلوب، ولا وجود لمطلوب إلا النیابة العامة، فھي المدعى علیھا والمطلوبة، 

)، وھو الاتجاه الذي سلكھ القضاء المغربي الذي یعتبر النیابة 4باعتبارھا ممثلة للمجتمع(

                                                                                                                                                   
ورغم أن النص لا ینص بشكل صریح على اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا الأحوال الشخصیة، فإن الفقھ       

ایا الأحوال المصري یرى أن المشرع قصد من وراء ھذا النص إضفاء صفة الطرف الأصلي على النیابة العامة في قض
  الشخصیة التي تختص فیھا المحاكم الابتدائیة.

  .319، ص 1990أنظر أحمد نصر الجندي، التقاضي في الأحوال الشخصیة، دار ولیلي للطباعة الحدیثة، القاھرة، 
رقم حیث جاء فیھ: "بعد صدور القانون  1966مارس  30وھو ما قررتھ محكمة النقض المصریة في قرار لھا بتاریخ       
ومن تاریخ العمل بھ أصبحت النیابة العامة طرفا أصلیا في قضایا الأحوال الشخصیة، حیث أوجب القانون  628/1955

  تدخلھا فیھ وخولھا ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة فیھا".
دي، مبادئ القضاء في الأحوال ، أورده أحمد نصر الجن1966مارس  30قضائیة، صادر بتاریخ  32لسنة  8نقض رقم:  

  . 1235، ص 1986الشخصیة، دار ولیلي للطباعة الحدیثة، القاھرة، الطبعة الثالثة، 
ـ جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ما یلي: "وإذا كان ھذا البطلان ھو مما تجوز إثارتھ لأول مرة أمام ھذه المحكمة  1

یابة العامة لم تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي فیھا إلى أن صدر الحكم المطعون فیھ، لتعلقھ بالنظام العام، وكان الثابت أن الن
أورده أحمد نصر الجندي، مبادئ  1971ینایر  16قضائیة صادر بتاریخ  36لسنة  193فإن ھذا الحكم یكون باطلا" نقض 

  . 1238القضاء في الأحوال الشخصیة، م س، ص 
 42852العدد  2004أبریل  5ال الشخصیة الجدید، تحقیق منشور بجریدة الأھرام بتاریخ ـ أمل إبراھیم سعد، قانون الأحو 2

  org.eg.Alahram .WWW، مأخوذ عن موقع الجریدة 128السنة 
، 2، س 32ـ محمد بن العربي المجبود، استئناف النیابة العامة للأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنیة، الملحق القضائي  3

  .13ص 
  .40محمد بوزیان، م س، ص ـ  4
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مدعیة أو مدعى علیھا لأجل مراقبة تطبیق القانون وعدم الإخلال  العامة طرفا رئیسیا دائما

  ).1بمقتضیاتھ، خاصة فیما یتعلق بالأمور التي لھا صلة بالنظام العام(

وتواجدھا في ھذه القضایا بصفتھا مدعیة أو مدعى علیھا، یؤكده القرار الصادر عن 

ى الحالة المدنیة توجھ من والذي جاء فیھ: "ودعو 1989أبریل  17المجلس الأعلى بتاریخ 

  ).2النیابة العامة وعلیھا ولا توجھ ضد ضابط الحالة المدنیة"(

أما الأستاذ الزمالك عبد الكریم فیرى بأن" النیابة العامة في قضایا الحالة المدنیة لھا 

دور مزدوج، أي تملك الصفتین معا وعلیھا اختیار أي منھما ترید سلكھ"، مستدلا على ذلك 

من ق م م ینص على أنھ" یتعین تبلیغ المقال إلى النیابة العامة إذا لم تكن  218فصل بكون ال

ھي التي أحالتھ على المحكمة لتبدي رأیھا بمستنتجات كتابیة..."، والذي لم یكتف بإلزام 

المحكمة بتبلیغ النیابة العامة المقال إذا لم تكن ھي التي رفعتھ لتكون لھا الصفة الانضمامیة، 

أضاف " لتبدي رأیھا بمستنتجات كتابیة" والتي تقتضي أن المشرع قد أوكل للنیابة  وإنما

العامة أمر اتخاذ أي مسلك من المسلكین ترید التواجد بھ في الدعوى، إما طرفا رئیسیا 

  ).3مدعى علیھ أو طرفا منضما، لأن إبداء الرأي في أمر یقتضي اتخاذ موقف معین(

ل الغموض واللبس عن طبیعة تدخل النیابة العامة في وأمام غیاب تدخل تشریعي یزی

، فیبدو في نظري حسب النصوص 37ـ99مجال الحالة المدنیة رغم صدور القانون رقم 

الحالیة، أن النیابة العامة تتدخل كطرف منضم في قضایا الحالة المدنیة ما لم تكن مدعیة أو 

لتحدید صفة النیابة العامة في  مدعى علیھا، ما دامت صفة الإدعاء ھي المعیار الوحید

القضایا المدنیة بصفة عامة، وعدم وجود نص صریح یخول للنیابة العامة الصفة الأصلیة، 

خاصة وأن المدعى علیھ قد یكون شخصا آخرا غیر النیابة العامة، كما إذا أقام شخص 

  دعواه ضد والده الذي أغفل تسجیلھ في الحالة المدنیة.

                                                
ـ خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات  1

  . 26، ص 1994القضائیة، 
ائي أورده الأستاذ عبد العزیز توفیق شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القض 4711/86، ملف عدد 1033ـ قرار رقم  2

  .393، ص 1995، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1، ج 1995معلقا علیھ بأحكام محاكم النقض العربیة إلى غایة 
ـ عبد الكریم الزمالك، ازدواجیة دور النیابة العامة في قضایا الحالة المدنیة وأثره عملیا، مقال منشور بمجلة المحاكم  3

  .13ص إلى  11، من ص 50المغربیة، عدد 
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تین معا وعلیھا اختیار أي منھما، فھذا أمر غیر مستساغ، لوجود أما كونھا تملك الصف

فوارق واختلافات بین التدخلین، كما أن إبداء الرأي لیس معناه الانضمام لأحد الأطراف في 

  الرأي والدفاع، وإنما ھو تدخل لفائدة القانون والعدالة.

یابة العامة في لذلك، أرى أن المشرع مطالب بالتدخل لمنح صفة الطرف الأصلي للن

ً للنقاش الدائر حول ھذه المسألة ما دامت ھذه القضایا من النظام  ھذه القضایا حتى یضع حدا

العام وما دام الاجتھاد القضائي المغربي یعتبرھا كطرف أصلي، فقد جاء في قرار للمجلس 

صحة ) ما یلي: "حقا یتضح من الإطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فیھ 1الأعلى(

من ق م م یجعل حضور النیابة العامة  10ما نعتھ الطاعنة (النیابة العامة)، وذلك أن الفصل 

في الجلسة إلزامیا إذا كانت طرفا رئیسیا أو كان حضورھا محتما قانونیا، وإن النیابة العامة 

رع في قضایا الحالة المدنیة طرف أصلي، لأن الحالة المدنیة من النظام العام، وأناط المش

بالنیابة العامة مھمة مراقبتھا، ورغم ذلك فإن القرار لم یشر إلى حضور النیابة العامة في 

  من ق م م". 10الجلسة، ولا إلى اسم من یمثلھا، مما یكون معھ قد خرق مقتضیات الفصل 

أما في قضایا الكفالة، فالنیابة العامة تتدخل كطرف أصلي إذا كانت مدعیة أو مدعى 

منضم في غیر ذلك، فھي طرف أصلي حینما تتولى تحریك دعوى  علیھا، وكطرف

التصریح بالإھمال أو المطالبة باتخاذ الإجراءات التي ترى أنھا تحقق مصلحة الطفل 

المھمل، وطرف منضم إذا لم تكن ھي التي رفعت الدعوى أو رفعت ضدھا، كما إذا ظھر 

ورفعا الدعوى ضد الكافل للمطالبة أبوا الطفل أو أحدھما بعد إسناد كفالتھ إلى شخص آخر 

  باسترداد طفلھما، فإن الملف یجب أن یحال على النیابة العامة لتتدخل فیھا كطرف منضم.

  

  

  

                                                
، أورده 1578/3/2/2000ملف مدني رقم  2001یولیوز،  12صادر عن المجلس الأعلى، بتاریخ  2748ـ قرار رقم  1

الأستاذ عبد اللطیف تجاني، ، نظام الحالة المدنیة في ضوء القانون المغربي الجدید، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .195، ص 2003الطبعة الأولى، 
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أعطت المادة الثالثة من مدونة الأسرة للنیابة العامة صفة الطرف الأصلي في جمیع 

الأخیرة التي تدخل ضمن القضایا التي یختص قسم  القضایا التي تطبق فیھا المدونة، ھذه

قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائیة بالنظر فیھا، حیث جاء في الفصل الثاني من ظھیر 

التنظیم القضائي للمملكة ما یلي: "تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضایا الأحوال الشخصیة 

الكفالة وكل ما لھ علاقة برعایة والمیراث والحالة المدنیة وشؤون التوثیق والقاصرین و

  وحمایة الأسرة ".

وإذا كان المجلس الأعلى قد حدد مفھوم قضایا الأحوال الشخصیة المنصوص علیھا 

) في القضایا التي یوجد فیھا نزاع جوھري في الحالة 1في الفصل التاسع من ق م م(

لأحوال الشخصیة، ) "لكن حیث أن المقصود من قضایا ا2الشخصیة، حیث جاء في قرار لھ(

المنصوص علیھا في الفصل التاسع من ق م م، ھو القضایا التي یوجد فیھا نزاع جوھري 

)، فإن قضایا مدونة الأسرة 3في الحالة الشخصیة مثل إنكار الزوجیة أو إنكار النسب"(

 والتي تتدخل فیھا النیابة العامة كطرف أصلي تشمل الكتب الستة المكونة لمدونة الأسرة، بل

                                                
  یجب أن تبلغ إلى النیابة العامة الدعاوى الآتیة:  على أنھ:" 03/02/2004الفصل التاسع من ق م م قبل تعدیل  ـ ینص 1

1- ......  
  القضایا المتعلقة بالأحوال الشخصیة ..." -2

، منشور بمجلة 57513، الغرفة الاجتماعیة، ملف رقم 1977ـ05ـ24بتاریخ  61ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى، عدد  2
  .127، ص 1980، أكتوبر 26المجلس الأعلى عدد  قضاء

ـ وقد انتقد الأستاذ عبد المجید غمیجة اتجاه المجلس الأعلى ھذا، حیث یرى أن فیھ تضییق من مجال یمكن أن تلعب فیھ  3
، 10/09/1993النیابة العامة دورا مھما. عبد المجید غمیجة، ممیزات دعوى الأحوال الشخصیة على ضوء تعدیلات ظھیر 

  .60، ص 1997مقال منشور بمجلة القسطاس، العدد الأول، أكتوبر 
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على النیابة العامة أن تتدخل في كل قضیة تطبق فیھا بنود المدونة ولو كانت الدعوى قد 

  ).1رفعت باعتبارھا دعوى مدنیة وأثیرت فیھا مسألة تطبق فیھا أحكام مدونة الأسرة(

وعلیھ، فالنیابة العامة تعتبر طرفا اصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام 

ن تتعامل معھا بكل حزم وجدیة لتحقیق ھدف المشرع، وھو تطبیق المدونة، وعلیھا أ

القانون وتفعیلھ، وربط الصلة بین النص والتطبیق، وأن تتدخل في كل قضیة تطبق فیھا 

  مواد المدونة، سواء كانت متعلقة بالزواج أو الطلاق أو التطلیق أو الإرث ....

تدخل فیھا باعتبارھا طرفا أصلیا ولما كانت القضایا التي یمكن للنیابة العامة أن ت

متشعبة، ولا یمكن ضبطھا، فإنني سأقتصر على الاختصاصات والصلاحیات التي أعطاھا 

المشرع للنیابة العامة بصفة صریحة في بعض مواد مدونة الأسرة، والتي تترجم تدخل 

یثاقھ النیابة العامة على امتداد مراحل الحیاة الأسریة خاصة مرحلة الزواج وانحلال م

(المبحث الأول) وكذا تلك التي یكون فیھا أحد الأطراف ضعیفا ویحتاج لمن یقوم بمصالحھ 

  ورعایتھ، كما ھو الشأن بالنسبة لقضایا الحضانة والمحجورین (المبحث الثاني). 

  المبحث الأول: دور النيابة العامة في الزواج وعند انحلال ميثاقه.

سرة، أصبحت النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع بموجب المادة الثالثة من مدونة الأ

الدعاوى التي یمكن أن تنتج عن علاقة الزواج التي تربط الزوج بالزوجة وبمجموعة الآثار 

المترتبة عن ھذه العلاقة، سواء قبل بدایتھا أو أثناء انتھائھا، ولھا الحق في اتخاذ مجموعة 

دفا نحو تطبیق وظیفتھا السامیة، والمتمثلة في من الإجراءات التي ترى في الاحتكام إلیھا ھ

  السھر على تطبیق القانون، إضافة إلى ما یدخل في صمیم عملھا الإداري.

                                                
قضائیة، حیث  49سنة  296، طعن 28/11/1979ـ وھذا ما قررتھ محكمة النقض المصریة في قرار لھا صادر بتاریخ  1

نزاعا دار بین  جاء فیھ:" ولئن كانت الدعوى الراھنة مدنیة بطلب تثبیت ملكیة، إلا أن البین من الحكم المطعون فیھ أن
الطرفین حول إعلام الورثة وصفة المطعون ضدھم كورثة وصحة الوصیة الصادرة من الموروث وھي من المسائل التي 
تتعلق بالأحوال الشخصیة ناقشھا الحكم وفصل فیھا، مما كان یتعین أن تتدخل النیابة العامة في الدعوى لإبداء رأیھا فیھا 

ائرة المدنیة، وإذا كان الثابت أنھا لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فیھ، فإن ھذا الحكم حتى ولو كانت منظورة أمام الد
، وأنظر أیضا القرار عند:  63یكون باطلا بما یوجب نقضھ لھذا السبب". القرار أورده المستشار أنور طلبة، م س، ص 

، دون 1، ج1992لسنة  23ضمنا تعدیلات القانون عز الدین الدیناصوري وحامد عكاز، التعلیق على قانون المرافعات مت
  . 513، ص 1995ذكر المطبعة، الطبعة الثامنة، 
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وھكذا فالنیابة العامة تتدخل أثناء قیام العلاقة الزوجیة( المطلب الأول) وأثناء 

 انحلالھا( المطلب الثاني).

  المطلب الأول: دور النیابة العامة في الزواج.

إن أھم دور یمكن للنیابة العامة أن تلعبھ أثناء قیام العلاقة الزوجیة یتجلى في السھر 

على تضمین بیانات الزواج وانحلال میثاقھ بھامش رسم ولادة الزوجین وحمایة الإجراءات 

المتعلقة بالتعدد (الفرع الأول)، إضافة إلى دورھا الحمائي من خلال إرجاع الزوج 

 وق الأطفال (الفرع الثاني).المطرود وحمایة حق

الفرع الأول: دور النیابة العامة في تسجیل بیانات الزواج وانحلال میثاقھ وفي 
  قضایا التعدد.

تلعب النیابة العامة دورا ھاما أثناء قیام العلاقة الزوجیة سواء على مستوى السھر 

ة (الفقرة الأولى) أو على تسجیل بیانات الزواج وانحلال میثاقھ بھامش رسوم الحالة المدنی

  على مستوى قضایا التعدد(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: السهر على تضمين بيانات الزواج وانحلال ميثاقه بسجلات الحالة المدنية.

من مدونة الأسرة على أنھ: "یجب على المغاربة الذین أبرموا عقد  15تنص المادة 

م، أن یودعوا نسخة منھ داخل أجل ثلاثة أشھر من الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتھ

  تاریخ إبرامھ بالمصالح القنصلیة المغربیة التابع لھا محل إبرام العقد. 

إذا لم توجد ھذه المصالح ترسل النسخة المذكورة داخل نفس الأجل المذكور إلى 

  الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجیة.

دة بالمغرب، فإن النسخة توجھ إلى قسم إذا لم یكن للزوجین أو لأحدھما محل ولا

  قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بالرباط". 

من خلال ھذه المادة یتضح أن المشرع المغربي كان منسجما مع نفسھ ما دامت 

تنص على أنھ یوجھ ملخص عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنیة  68مقتضیات المادة 
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دة الزوجین، وإذا لم یكن لھما أو لأحدھما محل ولادة بالمغرب یوجھ الملخص إلى لمحل ولا

  وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط.

ونفس الشيء بالنسبة لملخص وثیقة الطلاق أو الرجعة أو الحكم بالتطلیق أو بفسخ  

دائیة بالرباط، إذا لم عقد الزواج أو ببطلانھ، حیث توجھ إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابت

  ).1من مدونة الأسرة( 141یكن للزوجین أو لأحدھما محل ولادة بالمغرب طبقا للمادة 

وتوجیھ ملخص عقد الزواج ووثیقة انحلال میثاقھ سواء داخل المغرب أو خارجھ إلى  

باط ضابط الحالة المدنیة لمحل ولادة الزوجین وإلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالر

في حالة عدم توفر الزوجین أو أحدھما على محل ولادة بالمغرب، یجسد رغبة المشرع في 

)، حیث أصبحت 2تضمین بیانات الزواج وانحلال میثاقھ بھامش رسم ولادة الزوجین(

  رسوم الحالة المدنیة في ظل النظام الحالي تتضمن بیانا ھامشیا للزواج ولانحلال میثاقھ.

لمدنیة أن یحیل بیان الزواج أو انحلالھ المدرج بطرة رسم وعلى ضابط الحالة ا

الولادة للزوجین على وكیل الملك المختص لیقوم ھذا الأخیر بتضمینھ في نظیر السجل 

المتعلق بالحالة  37ـ99من القانون رقم  22المحفوظ بالمحكمة طبقا لما تنص علیھ المادة 

  المدنیة.

یندرج في إطار عمل النیابة العامة سواء الأصلي وتجدر الإشارة إلى أن ھذا الدور لا 

أو المنضم، وإنما یندرج في مھام النیابة العامة الإداریة والمتمثلة في الإشراف على الحالة 

المدنیة، والعمل على التنسیق بین قسم قضاء الأسرة ونظام الحالة المدنیة بما یضمن ویحقق 

  مصلحة الأسرة وتماسكھا.

  ور النيابة العامة في قضايا التعدد.الفقرة الثانية: د

                                                
من مدونة الأسرة على أنھ " توجھ المحكمة ملخص وثیقة الطلاق، أو الرجعة، أو الحكم بالتطلیق، أو  141ـ تنص المادة  1

دة الزوجین، مرفقا بشھادة التسلیم داخل خمسة عشر یوما بفسخ عقد الزواج، أو ببطلانھ إلى ضابط الحالة المدنیة لمحل ولا
  من تاریخ الإشھاد بھ، أو من صدور الحكم بالتطلیق أو الفسخ أو البطلان.

  =              یجب على ضابط الحالة المدنیة تضمین بیانات الملخص بھامش رسم ولادة الزوجین. 
  فیوجھ الملخص إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط."= وإذا لم یكن للزوجین أو أحدھما محل ولادة بالمغرب، 

ـ یقصد بالبیانات الھامشیة مجموع الإشارات التي یتعین على ضابط الحالة المدنیة إدراجھا في الرسم لسبب من الأسباب  2
، 6البحوث القانونیة، العدد التي أدت إلى تغییر الوضع العائلي للمواطن، محمد الشافعي، قانون الحالة المدنیة، سلسلة 

  . 140، ص 2003مراكش 
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  من مدونة الأسرة على أنھ: 43تنص المادة 

" تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج علیھا للحضور. فإذا توصلت شخصیا ولم  

تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجھ إلیھا المحكمة عن طریق عون كتابة الضبط 

تحضر في الجلسة المحدد تاریخھا في الإنذار فسیبت في إنذارا تشعرھا فیھ بأنھا إذا لم 

  طلب الزوج في غیابھا.

كما یمكن البت في الطلب في غیبة الزوجة المراد التزوج علیھا إذا أفادت النیابة 

  العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة یمكن استدعاؤھا فیھ.

عدم تقدیم الزوج بسوء نیة  وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن

لعنوان غیر صحیح أو تحریف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص 

  من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة " 361علیھا في الفصل 

یتضح من خلال المادة أنھ عندما یتقدم الزوج بطلب التعدد یتم استدعاء الزوجة المراد 

في حالة غیبتھا فإنھ لا یمكن منح الإذن بالتعدد إلا إذا أفادت النیابة العامة التزوج علیھا، و

بعد قیامھا ببحث بواسطة الشرطة القضائیة أو السلطة المحلیة تعذر الحصول على موطن 

أو محل إقامة لھا یمكن استدعاؤھا فیھ، وتقوم النیابة العامة غالبا بھذا الدور بناء على 

ا بالسھر على التبلیغ تماشیا مع رغبة المشرع في إشراك النیابة تكلیف من المحكمة لھ

العامة في تجھیز القضایا المتعلقة بالأسرة، وتكریس مبدأ السرعة للبت فیھا، ومنھا الطلبات 

  ).1المتعلقة بالإذن بالتعدد(

وإذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقدیم الزوج بسوء نیة لعنوان 

حیح أو تحریف في اسم الزوجة قصد حرمانھا من الحضور، حتى یسھل علیھ غیر ص

من  361مبدئیا الحصول على الإذن بالتعدد، یمكن للنیابة العامة متابعتھ جنائیا وفق الفصل 

)، وذلك منعا لتحایل الزوج على القانون، إذ غالبا ما یعمد الزوج إلى 2القانون الجنائي(

                                                
  .148ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
من القانون الجنائي على أنھ" ... من توصل بغیر حق إلى تسلم إحدى الوثائق المشار إلیھا في الفصل  361ـ ینص الفصل  2

ریق استعمال اسم كاذب أو صفة كاذبة، السابق، أو حاول ذلك، إما عن طریق الإدلاء ببیانات غیر صحیحة، وإما عن ط
وإما بتقدیم معلومات أو شھادات أو إقرارات غیر صحیحة، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى ثلاثة سنوات وغرامة من 

  مائة وعشرین إلى ثلاثمائة درھم" 
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دون علم الزوجة الأولى لكي یضعھا فیما بعد أمام الأمر  الحصول على الإذن بالتعدد

الواقع، وذلك عن طریق الإدلاء بعنوان وھمي للزوجة الأولى أو اسم خیالي، لكي یتعذر 

  ).1حضورھا وعلمھا بالأمر، وبالتالي حرمانھا من حقوقھا(

یة ضد لذلك یجوز للنیابة العامة إن توافرت الشروط القانونیة تحریك الدعوى العموم

الزوج الذي أدلى بعنوان غیر صحیح أو باسم الزوجة مشوبا بتحریف، وذلك بسوء نیة 

  قصد البت في غیبتھا.

غیر أنھ ولما كان الھدف الأسمى لمدونة الأسرة، ھو الحفاظ على وحدة كیان الأسرة 

أو وخصوصیة الروابط العائلیة، فإن المتابعة متوقفة على تقدیم طلب من الزوجة المتضررة 

ممن ینوب عنھا بكیفیة قانونیة صحیحة، اعتبارا للتوجھ العام للمشرع الجنائي الذي یرمي 

  ).2إلى حمایة مصلحة الأسرة في مثل ھذه الجرائم(

والمقصود بالطلب ھو الشكایة التي یجب على الزوجة المتضررة أن تتقدم بھا لدى 

و اسمھا والذي حال دون توصلھا النیابة العامة عند علمھا بواقعة التحریف في عنوانھا أ

  ).3بالاستدعاء(

ویجب أن تتضمن الشكایة رغبة الزوجة المتضررة في إثارة المتابعة الجنائیة ضد 

زوجھا الذي تحایل علیھا، فلا یكفي الإخبار المجرد بالوقائع، إذ في ھذه الحالة یعتبر 

  ).4الإخبار وشایة ولیس شكایة(

لمسطرة الجنائیة، والتي تجعل سحب الشكایة في وطبقا للقواعد العامة لقانون ا

)، فللزوجة أن 5الحالات التي تكون لازمة للمتابعة سببا من أسباب سقوط الدعوى العمومیة(

تتنازل عن شكواھا، وھو ما یؤدي إلى غض الطرف عن المتابعة أو وقفھا إن تم الشروع 

السلبیة التي قد تنجم عن إدانة  في تنفیذھا، حفاظا على الروابط الأسریة والحد من الآثار

                                                
  .148، ص 32، العدد ـ حسن بیوض، صلاحیات النیابة العامة في تفعیل مدونة الأسرة، مقال منشور بمجلة المعیار 1
   من القانون الجنائي. 491ـ مثل جریمة الخیانة الزوجیة المنصوص علیھا في الفصل 1
  .149ـ سفیان أدریوش، م س، ص  3
  .256، ص 1986، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، الطبعة الثانیة 2ـ أحمد الخملیشي، القانون الجنائي الخاص، ج  4
وما  77، ص 1998، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1رح قانون المسطرة الجنائیة، جـ عبد الواحد العلمي، ش 5

، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط، الطبعة 1بعدھا. وانظر أیضا أحمد الخملیشي، شرح قانون المسطرة الجنائیة، ج 
  وما بعدھا. 127، ص 1992الرابعة، 
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الزوج ما دامت العلاقة الزوجیة قائمة ومبررات الحفاظ علیھا وصیانتھا أولى بالرعایة 

  والصون.

وعلى النیابة العامة أن تناقش بكل حریة وفي إطار الحجج المتوافرة، مدى توافر 

مدى كفایة الوضعیة المبرر الموضوعي والاستثنائي للاستجابة لطلب الإذن بالتعدد، وكذا 

المادیة للطالب لإعالة أكثر من أسرة واحدة، وبناء على ذلك تلتمس من المحكمة الاستجابة 

  لطلب التعدد أو رفضھ.

) أن المشرع أخطأ حینما سد باب الطعن في وجھ النیابة العامة 1ویرى أحد الباحثین(

موافقة الزوجة المراد التزوج في حالة الإذن بالتعدد، خاصة وأن الإذن بالتعدد غیر مرتبط ب

علیھا، بل بوجود الشروط المنصوص علیھا قانونا، إلا أن اتجاه المشرع لھ ما یبرره، ذلك 

أن فتح باب الطعن لفائدة النیابة العامة تعني إتاحة الفرصة للزوجین للطعن كذلك في ھذا 

لقضایا وإنھاء الحالات المقرر، وھو ما لا یستقیم مع غایة المشرع بالإسراع بالبت في ھذه ا

  العویصة المرتبطة بھا.

وخلاصة القول، فدور النیابة العامة في مسطرة التعدد ھو دور إیجابي خاصة وأنھ 

یحد من التلاعبات التي كانت تعرفھا مساطر التعدد في ظل مدونة الأحوال الشخصیة، 

ساھرة على  بحیث أصبحت النیابة العامة بفضل تدخلھا في ھذه المساطر كطرف أصلي

 سلامة تنفیذ الإجراءات اعتبارا لدورھا المھم في حمایة المجتمع عامة والأسرة خاصة.

  الفرع الثاني: الدور الحمائي للنیابة العامة. 

أسندت مدونة الأسرة للنیابة العامة صلاحیة التدخل للعمل على إرجاع الزوج 

وق الأساسیة للأطفال (الفقرة المطرود إلى بیت الزوجیة (الفقرة الأولى) وحمایة الحق

 الثانیة).

 

  

                                                
  .152ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
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  الفقرة الأولى: إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية.

من مدونة الأسرة على أنھ " إذا قام أحد الزوجین بإخراج الآخر من  53تنص المادة 

بیت الزوجیة دون مبرر، تدخلت النیابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بیت الزوجیة 

  اتخاذ الإجراءات الكفیلة بأمنھ وحمایتھ". حالا، مع

یلاحظ أن ھذه المادة جاءت بھا المدونة لأول مرة، ولم تكن موجودة في مدونة 

الأحوال الشخصیة وھي تھم الزوجین معا، إذ یمكن لكل منھما إذا ما طرد من بیت الزوجیة 

  أن یلجأ إلى النیابة العامة قصد إرجاعھ.

المادة استقرار الأوضاع الأسریة، ومعالجة بعض  والمشرع قصد من وراء ھذه 

المشاكل والحالات الواقعیة الكثیرة التي ما فتئت تعاني منھا الأسرة المغربیة، والتي غالبا ما 

كانت ولازالت تنطوي على معاناة الزوجة أو الزوج من المتاعب والسلوكات الشاذة لأحد 

الزوجیة وھي في حالة شاذة تخالف أدنى  منھما تجاه الآخر، فكانت الزوجة تطرد من بیت

شروط المعاملة الكریمة والشرعیة وتلجأ إلى المحكمة لإرجاعھا، فكانت المسطرة تطول، 

  وتبقى الزوجة مشردة ھي وأطفالھا.

تنص على أن التدخل لا یفترض إلا إذا كان الطرد دون مبرر، وھو  53كما أن المادة 

عرف مبدئیا على أسباب الطرد وھل ھو مبرر أم غیر ما یوجب على النیابة العامة أن تت

مبرر، بحیث یخضع ھذا التقدیر لملاءمتھا، ومن ثم تبقى لھا الصلاحیة الكاملة لاتخاذ جمیع 

  الإجراءات الكفیلة بأمن وحمایة المطرود حین إرجاعھ إلى بیت الزوجیة. 

ھم أسباب ودواعي ھذا وقبل إقدام النیابة العامة على تنفیذ ھذه المادة علیھا أن تتف

الطرد، وأن تضع في الحسبان رد فعل الطرف الآخر حتى لا یتفاقم المشكل بین الزوجین 

قد یدفع بالأسرة ككل إلى الھلاك، نظرا لتحجر عقلیة بعض الأزواج، حیث یرون أن إرجاع 

خلال )، فقد یتبین للنیابة العامة من 1الطرف المطرود بواسطة الشرطة القضائیة إھانة لھ(

ملابسات وظروف الحالة المطروحة أمامھا أن خطرا محدقا وحقیقیا ینطوي علیھ الإرجاع 

                                                
  .205، ص 2005، ماي 6رافة وتاب، النیابة العامة على ضوء قانون الأسرة، مقال منشور بمجلة الملف، العدد ـ ال 1
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إلى بیت الزوجیة، مما یستلزم رفض التدخل لإرجاع المطرود إلى بیت الزوجیة واتخاذ كل 

  إجراء ضروري لحمایة المطرود، كأن تنصحھ باللجوء إلى أحد أقاربھ.

كون لھا نظرة شمولیة لمختلف الظروف الواقعیة وعلیھ، فالنیابة العامة یجب أن ت

)، حتى تقرر مدى توافر المبرر الشرعي من عدمھ، 1المرتبطة بالحالة المعروضة علیھا(

وھذا كلھ مشروط بحمایة الطرف المطرود، إذ لا یعقل دفع ضرر صغیر قد یسقط مع 

رجاع الزوج مرور وقت قصیر بضرر فادح، بمعنى أنھ قد تمتنع النیابة العامة عن إ

المطرود رغم انعدام مبرر الطرد، إذا تبین لھا أن من شأن إرجاع الزوج المطرود یعد 

مخاطرة بأمنھ وحمایتھ، ویبقى لھا في ھذه الحالة اتخاذ أي إجراء وقائي أخر تراه ملائما 

)، فالتطبیق السلیم لھذا المقتضى یرتبط أساسا بحسن 2إلى حین إیجاد تسویة نھائیة للنزاع(

تطبیق مبدأ الملاءمة من طرف النیابة العامة ومدى تجاوبھا مع الأھداف المرسومة لھ 

  ).3والابتعاد ما أمكن عن المعالجة الزجریة(

وإلى جانب ھذه الإجراءات، یمكن للنیابة العامة أن تلعب دور المصلح، بحیث تحاول 

كانت أسباب الخلاف أن تجد طریقا للتوافق وإصلاح ذات البین بین الزوجین، خاصة إذا 

بسیطة، إذ أن كثیرا من الحالات یمكن حلھا بطریقة حبیة بین الأطراف في حالة حضورھم 

  أمام النیابة العامة.

ومن ھنا فقاضي النیابة العامة یجب أن یسعى لإیجاد حل كفیل لمعالجة المشكل 

ول إلى ذلك المعروض علیھ باعتباره مشكلا اجتماعیا وبشریا یھم أسرة بكاملھا، وللوص

العملیة المطروحة أمامھ، وأن یضع  تعلیھ أن یتحلى بالجرأة اللازمة في معالجة الإشكالیا

نصب عینیھ مصلحة الأسرة كأولویة أساسیة، وأن یعمل كل ما في وسعھ للحفاظ على 

  ).4كیانھا ولم شملھا(

                                                
  153ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
  3ـ عبد الكافي وریاشي، م س، ص  2
  154ـ سفیان أدریوش، م س، ص  3
موذجا"، مداخلة ألقیت في الملتقى المغاربي ـ أستاذنا الدكتور إدریس الفاخوري، الصلح في العمل القضائي" الطلاق ن 4

 Fondation"حول قانون الأسرة، المنعقد بالجزائر بالتعاون بین كلیة الحقوق بن عكنون ومؤسسة ھانس سایدل 
HANNS SEIDEL المركز القانوني للمرأة المغربیة من خلال نصوص مدونة الأحوال 2002ماي  06-05- 04" أیام ،

  .  176، ص 2002سات، مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، أبحاث ودرا –الشخصیة 
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وج على وعلى النیابة العامة أن تكون ذا رؤیة شمولیة للقضایا حتى لا یتحایل الز

القانون، وذلك بادعائھ بأنھ لیس ھو الذي طرد الزوجة، وإنما عائلتھ لكون المسكن الذي 

یقطنانھ لیس ملكا لھ، لذلك فعلى النیابة العامة وقبل الدفع بعدم الاختصاص أن تتحرى 

وتبحث عن الشخص الذي قام بطرد الزوجة، وذلك بالاستماع إلى كافة الأطراف، 

والعمل على إرجاع الزوجة بطریقة حبیة حتى لا تبقى وأطفالھا خصوصا مالك المسكن 

  عرضة للتشرد.

وعلى كل حال، فجمیع ھذه الإجراءات التي تقوم بھا النیابة العامة تعتبر إجراءات 

وقتیة رھینة بتحقیق عدالة زمنیة إلى حین بت قضاء الموضوع في طلب النزاع، ولا یمكن 

بل ھي إجراءات ذات طبیعة ولائیة وقتیة، وبإمكان  اعتبارھا إجراءات قضائیة موضوعیة

النیابة العامة في حالة ما إذا عرضت علیھا المشكلة أن تقوم باتخاذ الإجراء مباشرة من 

تلقاء نفسھا أو أن تعھد بھ إلى جھاز الشرطة القضائیة التي تقوم بتنفیذه طبقا لتعلیماتھا 

دورا ھاما في تفعیل مقتضیات ھذه المادة  وتحت مراقبتھا، ذلك أن الشرطة القضائیة تلعب

بوصفھا أحد الأجھزة التي تعمل على تنفیذ تعلیمات النیابة العامة لتحقیق أھداف المادة 

المتجلیة في توفیر الحمایة والاستقرار للأسرة بوصفھا الجھاز القریب من المواطن والذي 

  الأسرة في حالة تنفیذ الإجراء.بإمكانھ أن یكون جاھزا للتدخل والمراقبة القریبة لمحیط 

لكن ومع ذلك لا یجب أن یحمل الأمر على إطلاقھ، وتصبح النیابة العامة بذلك جھازا 

لإصدار الأوامر فقط للضابطة القضائیة التي تعمل على تنفیذھا، بل على النیابة العامة 

امة التدخل تسخیر ھاتھ الأخیرة في الحالات التي یستعصي فیھا على أفراد النیابة الع

شخصیا، ذلك أن الاعتماد على الضابطة القضائیة في إرجاع الزوج المطرود إلى بیت 

الزوجیة قد یكون في غالب الأحیان غیر مجدي وقد یؤدي إلى نتائج سلبیة، خاصة وأن ھذا 

الجھاز لم یتلق أي تكوین في قضایا الأسرة، لذا بات من الضروري التفكیر في وضع آلیات 

  ).  1جانب جھاز الشرطة القضائیة للتدخل في مثل ھذه الحالات(أخرى إلى 

                                                
عبد الرزاق نجي، دور النیابة العامة في قضایا الأسرة، الحصیلة والمعوقات، مداخلة ألقیت خلال الندوة الوطنیѧة المنعقѧدة  -1

سѧرة، منشѧѧورات ، المنظمѧة مѧѧن طѧرف مجموعѧة البحѧث فѧѧي القѧانون والأ2005فبرایѧر  18-17بكلیѧة الحقѧوق بوجѧدة یѧѧومي 
  .192، ص 2005مجموعة البحث في القانون والأسرة، سلسلة الندوات، العدد الأول، 
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وإذا ما حاولنا النظر إلى الجانب العملي، نجد أن تطبیق ھذه المادة یصطدم بعراقیل 

متعددة، لعل أھمھا غیاب نص جزائي یجبر الزوج على تنفیذ أمر النیابة العامة بإرجاع 

لنیابات من وضع الزوج تحت الحراسة زوجتھ المطرودة، ذلك أن ما تلجأ إلیھ بعض ا

النظریة لترھیبھ وحملھ على التنفیذ لا یستند على أي أساس قانوني، ما دام أن المشرع لم 

  ینص على ذلك بشكل صریح.

وعلیھ، فإن المشرع مطالب بالتدخل لتجریم عرقلة تنفیذ أمر النیابة العامة، خاصة إذا 

لطرد قد تتجاوز المطرود وتشمل الأطفال، وتتسبب كان الممتنع في حالة العود، لأن آثار ا

  في تشردھم وضیاع حقوقھم.

  الفقرة الثانية: السهر على حماية حقوق الأطفال.

انسجاما مع الالتزامات الدولیة للمملكة المغربیة، وسیرا مع دیباجة الدستور الذي نص 

تفاقیة حقوق الطفل على احترام حقوق الإنسان كما ھي متعارف علیھا دولیا، وتجسیدا لا

)، نصت مدونة الأسرة على مجموعة من الحقوق المرتبطة بالطفل 1(1989الصادرة سنة 

من مدونة الأسرة  54واللصیقة بشخصھ وحیاتھ الأسریة ومجتمعھ، وعددتھا في المادة 

  والتي تنص على أنھ:" للأطفال على أبویھم الحقوق التالیة:

ل إلى انتھاء مرحلة الطفولة أو إلى إتمام دراستھم ـ حمایة حیاتھم وصحتھم منذ الحم 1

  عند الاقتضاء.

ـ العمل على تثبیت ھویتھم والحفاظ علیھا خاصة بالنسبة للاسم والجنسیة والتسجیل  2

  في الحالة المدنیة.

  ـ النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من ھذه المدونة. 3

  الاستطاعة.ـ إرضاع الأم لأولادھا عند  4

                                                
نوفمبر  20ـ اتفاقیة حقوق الطفل اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة وعرضتھا للتوقیع والمصادقة والانضمام بتاریخ  1

، صادق المغرب على ھذه الاتفاقیة بموجب الظھیر 02/09/1990، ودخلت حیز التنفیذ على المستوى الدولي بتاریخ 1989
وصدرت  1993یونیو  21وأودع أدوات الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة بتاریخ  1993یونیو  14بتاریخ  4ـ  93ـ  4رقم 

نوفمبر  21المؤرخ في  1ـ  93ـ  362طبقا لظھیر النشر رقم  1996دجنبر  19بتاریخ  4440بالجریدة الرسمیة عدد 
1996.  
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ـ اتخاذ كل التدابیر الممكنة للنمو الطبیعي للأطفال بالحفاظ على سلامتھم الجسدیة  5

  والنفسیة والعنایة بصحتھم وقایة وعلاجا.

ـ التوجیھ الدیني والتربیة على السلوك القویم وقیم النبل المؤدیة إلى الصدق في  6

لجسدي والمعنوي، والحرص على القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار ا

  الوقایة من كل استغلال یضر بمصالح الطفل.

ـ التعلیم والتكوین الذي یؤھلھم للحیاة العملیة وللعضویة النافعة في المجتمع، وعلى  7

الآباء أن یھیئوا لأولادھم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستھم حسب 

  استعدادھم الفكري والبدني.

یفترق الزوجان، تتوزع ھذه الواجبات بینھما بحسب ما ھو مبین في أحكام عندما 

  الحضانة.

عند وفاة أحد الزوجین أو كلیھما تنتقل ھذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي 

  بحسب مسؤولیة كل واحد منھما.

یتمتع الطفل المصاب بإعاقة، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه، بالحق في الرعایة 

  الخاصة بحالتھ ولا سیما التعلیم والتأھیل المناسبان لإعاقتھ قصد تسھیل إدماجھ في المجتمع.

تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابیر اللازمة لحمایة الأطفال وضمان حقوقھم 

  ورعایتھا طبقا للقانون.

  تسھر النیابة العامة على مراقبة تنفیذ الأحكام السالفة الذكر."

المادة، یتبین جسامة الدور الملقى على عاتق النیابة العامة، والمتمثل  من خلال ھذه

في حمایة حقوق الأطفال التي منھا ما ھو مندرج في إطار الدور الطبیعي لھا، فمثلا حق 

تثبیت الھویة والجنسیة، نجدھا تتدخل مباشرة لحمایتھ اعتمادا على القوانین الخاصة المنظمة 

الفقرة الأولى وكذا الفقرة الخامسة تجسد بوضوح إمكانیة تدخل  )، كما أن1لھذا المجال(

                                                
  ذلك أن النیابة العامة تعتبر طرفا أصلیا في قضایا الحالة المدنیة وقضایا الجنسیة.  -  1
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النیابة العامة حتى من خلال تحریك الدعوى العمومیة إذا ما تم خرق إحدى الأحكام 

  المنصوص علیھا في ھاتین الفقرتین.

ومن ھذا المنطلق یتضح أن تربیة الأطفال وضمان حقوقھم وتوفیر الحمایة لھم، لم 

ؤون الأسریة الداخلیة، بل أصبحت ھاتھ المسؤولیة من الشؤون العمومیة تعد من بین الش

والمجتمعیة، بحیث تسأل عنھا الدولة إلى جانب سھر النیابة العامة على مراقبة حسن 

تطبیقھا والقیام بھا، وذلك بتحریك الآلیات الزجریة في حالة الإخلال بالالتزامات القانونیة 

على عاتق الأبویین والتي تعتبر في نفس  54صلب المادة  التي وضعتھا مدونة الأسرة في

  ).1الوقت حقوقا للأطفال(

وبالنظر إلى ھذه الحقوق، نجد معظمھا یتمتع بحمایة جنائیة منصوص علیھا في 

القانون الجنائي، فمثلا حمایة حق الطفل في الحیاة الجسدیة منذ الحمل إلى حین بلوغ سن 

إلى الإضرار الجسدي والمعنوي، یجد سنده في الفصلین الرشد، واجتناب العنف المفضي 

) من القانون 4(411و  408) المتعلقین بالإجھاض وكذا الفصول 3(454) و 2(449

الجنائي، والتزام التوجیھ الدیني والتربیة على السلوك القویم وقیم النبل المؤدیة إلى الصدق 

) من نفس القانون وكذا التزام 5(482في القول والعمل یجد حمایتھ الجنائیة في الفصل 

                                                
ـ یوسف وھابي، اختصاصات النیابة العامة في مدونة الأسرة الجدیدة، مقال منشور بمجلة الملف، العدد الثالث، أبریل 1

  .84، ص 2004
ل إجھاض إمرأة حبلѧى أو یظѧن أنھѧا كѧذلك، برضѧاھا أو بدونѧھ من ق ج على أنھ: "من أجھض أو حاو 449ینص الفصل  -2

سواء كان ذلك بواسطة طعام أو شراب أو عقاقیر أو تحایل أو عنف أو أیة وسیلة أخرى، یعاقب بالحبس من سنة إلى خمѧس 
  سنوات وغرامة من مائة وعشرین إلى خمسمائة درھم.

  رین سنة".وإذا نتج عن ذلك موتھا، فعقوبتھا السجن من عشر إلى عش
من ق ج على أنھ: "تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وغرامة من مائة وعشرین إلى خمسѧمائة  454ینص الفصل  -3

درھم، كل امرأة أجھضت نفسھا عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن یجھضھا غیرھا أو رضیت باستعمال ما رشدت إلیѧھ أو مѧا 
  أعطي لھا لھذا الغرض". 

بتنفیذ  2003نوفمبر  11الصادر بتاریخ  1.03.207من ق ج المغیر بمقتضى الظھیر الشریف رقم  408ینص الفصل  -4
على أنھ: "یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمدا طفلا دون الخامسة  24.03القانون رقم 

أو ارتكب عمدا ضد ھذا الطفل أي نوع آخر  عشرة من عمره أو تعمد حرمانھ من التغذیة أو العنایة، حرمانا یضر بصحتھ،
                                    =من العنف أو الإیذاء، فیما عدا الإیذاء الخفیف".                                                        

ل الطفل المجني علیھ أو من ق ج على أنھ إذا كان مرتكب الجریمة أحد أصو 411وینص المقطع الأول من الفصل =  
  شخصا لھ سلطة علیھ أو مكلفا برعایتھ، فعقوبتھ الحبس من سنتین إلى خمس سنوات.

من ق ج على أنھ: "إذا تسبب أحد الأبوین في إلحاق ضرر بالغ بأطفالھ أو بواحد أو أكثر مѧنھم، وذلѧك  482ینص الفصل  -5
أو سوء السلوك أو عѧدم العنایѧة أو التقصѧیر فѧي الإشѧراف الضѧروري  نتیجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السیئة في السكر

من ناحیة الصحة أو الأمن أو الأخلاق، یعاقب بالحبس مѧن شѧھر واحѧد إلѧى سѧنة وغرامѧة مѧن مائѧة وعشѧرین إلѧى خمسѧمائة 
  درھم، سواء حكم علیھ بالحرمان من السلطة الأبویة أم لا.
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العمل على تثبیت ھویة الأطفال والحفاظ علیھا یستفید من المقتضیات الزجریة للنصوص 

  ) من ق ج.2(470) و 1(468

وتجدر الإشارة إلى أن النیابة العامة قد تعترضھا صعوبات عملیة للسھر على تنفیذ  

الأم لأولادھا، أو لانعدام الآلیة  وضمان ھذه الحقوق، وذلك إما لطبیعة بعضھا كإرضاع

التي تستطیع بھا النیابة العامة مراقبة تنفیذھا، فمثلا كیف تتعامل النیابة العامة مع الأب 

والأم حینما یقصران في تنفیذ حقوق طفلھما عن قصد أو عن غیر قصد لأسباب اجتماعیة 

ب أو غیر قادر على واقتصادیة؟ وكیف یمكن إرغام الأب على تعلیم ابنھ وھو غیر راغ

  ).3شراء الأدوات المدرسیة؟(

ومع ذلك یبقى دور النیابة العامة في حمایة حقوق الأطفال فعال وإیجابي، إذ لھا  

الحق في أن تتصرف كمدعیة في أیة مسألة تتعلق بممارسة ھذه الحقوق حینما تستشعر 

 بوجود خلل ما في ذلك.

  

  ء انحلال میثاق الزواج.المطلب الثاني: دور النیابة العامة أثنا

إن حضور النیابة العامة ضروري في جمیع أطوار الحیاة الأسریة التي تخضع في 

تنظیمھا لمدونة الأسرة، وخاصة أثناء انتھاء العلاقة الزوجیة، غیر أن ھذا الحضور تتباین 

طلیق أھمیتھ وتختلف درجاتھ بحسب ما إذا كان الأمر یتعلق بالطلاق (الفرع الأول) أو بالت

  (الفرع الثاني).

                                                                                                                                                   
كب الجریمة بالحرمان من واحد أو أكثر مѧن الحقѧوق المشѧار إلیھѧا فѧي الفصѧل ویجوز علاوة على ذلك، أن یحكم على مرت   
  من خمس سنوات إلى عشر". 40

مѧن ق ج علѧى أنѧھ: "الأب، وعنѧد عѧدم وجѧوده، الطبیѧب أو الجѧراح أو ملاحѧظ الصѧحة أو الحكیمѧة أو  468ینص الفصل  -1
ѧѧھ، یعاقѧѧت بمحلѧولادة أو وقعѧѧر الѧѧخص حضѧѧة أو أي شѧѧدة أو القابلѧة المولѧѧن مائѧѧة مѧѧھرین وبغرامѧѧى شѧѧھر إلѧن شѧѧالحبس مѧѧب ب

وعشرین إلى مائتي درھم، إذا لم یقم بالتصریح بالازدیاد فѧي الأجѧل القѧانوني، وذلѧك فѧي الحѧالات التѧي یكѧون فیھѧا التصѧریح 
  واجبا". 

بتنفیѧذ  2003نѧوفمبر  11الصѧادر بتѧاریخ  1.03.207من ق ج المتمم بمقتضѧى الظھیѧر الشѧریف رقѧم  470ینص الفصل  -2
على أنھ: "من تعمد، في ظروف من شأنھا أن تعوق التعرف على الھویة، نقل طفѧل أو إخفѧاءه أو تغییبѧھ  24.03القانون رقم 

  أو استبدالھ بطفل آخر أو تقدیمھ مادیا على أنھ ولد لامرأة لم تلده، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس...".
ظاھر قیم حقوق الإنسان في مدونة الأسرة الجدیدة، مقال منشور بسلسلة ـ أستاذنا الدكتور إدریس الفاخوري، بعض م3

، 2004، شتنبر5الندوات واللقاءات والأیام الدراسیة، الأیام الدراسیة حول مدونة الأسرة، المعھد العالي للقضاء، العدد
  . 171ص
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  الفرع الأول: تدخل النیابة العامة في مسطرة الطلاق.

إذا كانت النیابة العامة في ظل مدونة الأحوال الشخصیة لم یكن لھا أي دور في 

مسطرة الطلاق، فإنھ وبعد دخول مدونة الأسرة حیز التطبیق أصبحت تتدخل أثناء مسطرة 

  ب على وثیقة الطلاق (الفقرة الثانیة).الصلح (الفقرة الأولى) وبعد الخطا

  الفقرة الأولى: دور النيابة العامة أثناء مسطرة الصلح.

) من مدونة الأسرة للنیابة العامة مھمة مساعدة المحكمة في تجھیز 1(81أعطت المادة 

الملفات المتعلقة بالطلاق عن طریق تكلیفھا بإبلاغ الزوجة التي توصلت بصفة شخصیة 

ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة، أنھا إذا لم تحضر سیتم البت في الطلب بالاستدعاء 

  في غیبتھا.

وطریقة الإخطار بواسطة النیابة العامة تكون بجمیع الوسائل المتاحة، إما بطریقة 

  مباشرة أو بالاستعانة بالضابطة القضائیة أو بالسلطة المحلیة.

لبعد الحمائي للمدونة، خاصة توفیر ولعل المشرع بھذه الإجراءات یحاول تجسید ا

  ).2الحمایة للزوجة تفادیا لإصدار حكم نھائي بإنھاء العلاقة الزوجیة في غیبتھا(

كما یمكن للمحكمة أن تلجأ إلى النیابة العامة في الحالة التي یكون فیھا عنوان الزوجة 

بتنسیق مع مجھول للوصول إلى عنوانھا الحقیقي بالاستعانة بالضابطة القضائیة أو 

السلطات المحلیة، وإذا ثبت تحایل الزوج من أجل عدم التمكن من تبلیغ الزوجة واستصدار 

حكم بانفصام الرابطة الزوجیة في غیابھا، فإن النیابة العامة تتدخل لتحریك الدعوى 

                                                
  ة الإصلاح.من مدونة الأسرة على أنھ:" تستدعي المحكمة الزوجین لمحاول 81ـ تنص المادة  1

  إذا توصل الزوج شخصیا بالاستدعاء ولم یحضر اعتبر ذلك منھ تراجعا عن طلبھ.
إذا توصلت الزوجة شخصیا بالاستدعاء ولم تحضر ولم تقدم ملاحظات مكتوبة أخطرتھا المحكمة عن طریق النیابة العامة 

  بأنھا إذا لم تحضر سیتم البت في الملف.
، استعانت المحكمة بالنیابة العامة للوصول إلى الحقیقة، وإذا ثبت تحایل الزوج، طبقت إذا تبین أن عنوان الزوجة مجھول

  من القانون الجنائي بطلب من الزوجة". 361علیھ العقوبة المنصوص علیھا في المادة 
  196ـ أحمد نھید، م س، ص  2
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من القانون  361العمومیة بطلب من الزوجة المتضررة، ومتابعتھ جنائیا وفق الفصل 

  ).1الجنائي(

ویقتضي دور النیابة العامة كطرف أصلي حضور محاولات الصلح بغرفة المشورة، 

وإبداء رأیھا بما فیھ مصلحة الأسرة ولرأب الصدع بین الزوجین، سواء باقتراح صبغ 

لمحاولة الإصلاح التي تقوم بھا المحكمة، أو ترشیح أحد الأشخاص المؤھلین في إطار 

لة على الحكمین أو غیرھا من المقترحات التي تساعد مھمة الحكمین، أو ترجیح مجلس العائ

المحكمة للوصول إلى الصلح بین الزوجین والتدخل للحفاظ على حقوق الأطفال في حالة 

  فشل محاولة الصلح.

  الفقرة الثانية: تدخل النيابة العامة بعد الخطاب على وثيقة الطلاق.

یقوم القاضي بتوجیھ نسخة بمجرد الإذن للزوج من طرف المحكمة بتوثیق الطلاق، 

بعد الخطاب علیھا لتصدر المحكمة المقرر القاضي بالطلاق، والذي یشتمل وجوبا على 

) حسب ما تنص علیھ الفقرة الثالثة من المادة 2مستنتجات النیابة العامة تحت طائلة البطلان(

ھ من المدونة، وھو نفس ما یقرره الفصل التاسع من ق م م، حیث ینص في فقرت 88

الأخیرة على أنھ: "یشار في الحكم إلى إیداع مستنتجات النیابة العامة أو تلاوتھا بالجلسة 

  ).  3وإلا كان باطلا"(

ویبقى للنیابة العامة حق الطعن وفقا للإجراءات العامة باعتبارھا طرفا أصلیا، وإن 

علاقة كان الطعن لا یمكن أن ینصب بأي حال من الأحوال ضد الجزء الخاص بإنھاء ال

الزوجیة، وذلك على الرغم من سكوت المشرع على إمكانیة الطعن في المقرر القاضي 

                                                
  .157ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
ء الأسرة، مقال منشѧور بسلسѧلة النѧدوات واللقѧاءات والأیѧام الدراسѧیة، م س، ـ محمد الصخري، تدخل النیابة العامة في قضا2

  .92ـ  91ص 
جاء في قرار للمجلس الأعلى ما یلي: "إن الدعوى وجھت على زوجة الھالѧك بصѧفتھا الأصѧلیة وبالنیابѧة عѧن محاجیرھѧا،  -3

من قانون المسطرة المدنیة، ولم تشر في القرار إلى  وإن المحكمة لم تبلغ الملف مع ذلك إلى النیابة العامة طبقا للفصل التاسع
  إیداع مستنتجاتھا أو تلاوتھا بالجلسة، مما یجعل قرارھا باطلا".

، منشѧور بمجلѧة المحامѧاة، عѧدد 63979، ملف مدني رقѧم 1979-04-04بتاریخ  297قرار صادر عن المجلس الأعلى عدد 
 . 152، ص 1979شتنبر  -غشت –، یولیوز 16
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من م أ  128بالطلاق، قیاسا على باقـي حالات انحلال الرابطة الزوجیة والتي نصت المادة 

  على عدم قابلیتھا لأي طعن فیما یتعلق بإنھاء الرابطة الزوجیة.

  في دعاوى التطلیق.الفرع الثاني: تدخل النیابة العامة 

تلعب النیابة العامة دورا مھما في دعاوى التطلیق سواء على مستوى تدخلھا العام 

كطرف أصلي والتي تخول لھا ما للخصوم من حقوق وواجبات أو على مستوى أدوارھا 

  المنصوص علیھا بشكل صریح في مواد المدونة المنظمة لھذا المجال.

مسطرة التطلیق (الفقرة الأولى) ویناط بھا مھمة تنفیذ وھكذا تتدخل النیابة العامة في 

 التدابیر المؤقتة المتخذة من طرف المحكمة (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: دور النيابة العامة في مسطرة التطليق.

عندما تتقدم الزوجة بطلب التطلیق للغیبة، وفي حالة كون الزوج مجھول العنوان، 

النیابة العامة من صحة دعوى الزوجة، وذلك بإجراء الأبحاث  تتأكد المحكمة عن طریق

)، عملا 1الضروریة عن الزوج بواسطة السلطات المحلیة أو مصالح الضابطة القضائیة(

  ).2من م أ( 105بمقتضیات المادة 

كما أن النیابة العامة تساعد المحكمة في تجھیز الملفات عن طریق تبلیغ الزوج 

، وفي حالة استرسال غیبتھ، تعین لھ المحكمة قیما للبحث عنھ بدعوى التطلیق للغیبة

بمساعدة النیابة العامة التي تسھر على تنفیذ إجراءات القیم، وذلك توخیا لسرعة البت في 

  ھذا النوع من القضایا.

وفي إطار دعوى التطلیق لعدم الإنفاق، تتأكد المحكمة بواسطة النیابة العامة من كون 

)، إذ قد تعمد الزوجة إلى الإدلاء 3من م أ( 103مجھولا فعلا طبقا للمادة محل غیبة الزوج 

بعنوان غیر صحیح لتضلل المحكمة وتدفعھا إلى إصدار حكم بالتطلیق في غیبة الزوج، 

                                                
  4الكافي وریاشي، م س، ص ـ عبد  1
من م أ على أنھ:" إذا كان الغائب مجھول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النیابة العامة، ما تراه من  105ـ تنص المادة  2

  إجراءات تساعد على تبلیغ دعوى الزوجة إلیھ، بما في ذلك تعیین قیم عنھ، فإن لم یحضر طلقتھا علیھ".
أ على أنھ:" ..... إذا كان محل غیبة الزوج مجھولا، تأكدت المحكمة بمساعدة النیابة العامة من  من م 103ـ تنص المادة  3

  ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتیجة البحث ومستندات الملف".
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حتى لا یتمكن ھذا الأخیر من الدفاع عن حقوقھ، والجواب عن ادعاءاتھا بعدم الإنفاق 

  علیھا.

من ق ج كما  361دة على المقتضیات الزجریة للفصل والمشرع لم یحل في ھذه الما

، رغم أن الزوجة قد تتعامل بسوء نیة، وتدلي بعنوان غیر 81والمادة  43فعل في المادة 

صحیح حتى لا یتمكن الزوج من التوصل بالاستدعاء للحضور قصد البت في غیبتھ، ومن 

  ثم یسھل على الزوجة مبدئیا الحصول على التطلیق.

لى النیابة العامة أن تقوم بالدور الموكول إلیھا في دعاوى التطلیق من وعموما، ع

خلال حضورھا في الجلسات، وإبداء آرائھا في سبیل رأب الصدع وجمع شمل الأسرة 

)، ولھا 1والحفاظ على وحدتھا، وذلك عن طریق الإدلاء بمستنتجاتھا في الشكل والموضوع(

باستثناء الجزء القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة  حق الطعن في المقررات الصادرة بالتطلیق

  من م أ. 128والذي لا یقبل أي طعن طبقا للمادة 

ویعاب على المشرع سد باب الطعن في المقرر القضائي القاضي بإنھاء العلاقة 

الزوجیة لما فیھ من إجحاف بحقوق المواطنین، وضرب للمبدأ السامي الذي یجعل من 

)، كما أن القضاة بشر یخطئون 2لتحقیق جوھر العدالة(التقاضي درجات، ضمانة 

ویصیبون، وسد باب الطعن إجراء غیر دستوري، خاصة وأن استئناف النیابة العامة بھذا 

الخصوص لا یھم سوى مصلحة الأطراف ومصلحة القانون بالأساس، ذلك أن النیابة العامة 

طلیق أو بالخلع غیر مبني على أساس، قد یتبین لھا أن سبب الحكم بالفرقة أو بالفسخ أو بالت

  أو یحتمل في جانب منھ خطأ في التطبیق السلیم للقانون أو التقییم السلیم للوقائع.

وقد یكون ھدف المشرع من وراء سده باب الطعن في ھذه المقررات ھو إنھاء النزاع 

اف والنقض بالسرعة المطلوبة حتى لا تتولد عنھ قضایا متعددة، ذلك أن فتح باب الاستئن

یجعل المتقاضین في حالة خصوم قد یستمر زمنا طویلا وتتسع دائرة المتخاصمین، ویسود 

  ).3بین الأطراف روح الضغینة والكراھیة والحقد(

                                                
  .159ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
  . 55،ص 2004، 50مقال منشور بمجلة الفرقان، العدد ـ عبد المالك زعزاع، الإجراءات الشكلیة في قضاء الأسرة،  2
  .174ـ أستاذنا الدكتور إدریس الفاخوري، الصلح في العمل القضائي"الطلاق نموذجا"، م س، ص  3
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 63حیث نص في المادة  توالمشرع المصري فتح باب الطعن في مثل ھذه القرارا

م الصادرة بفسخ عقود الزواج أو ) على أنھ:" لا تنفذ الأحكا1(2000لسنة  1من القانون رقم 

بطلانھا أو بالطلاق أو التطلیق إلا بانقضاء مواعید الطعن علیھا بطریق النقض، فإذا طعن 

  علیھا في المیعاد القانوني، استمر عدم تنفیذھا إلى حین الفصل في الطعن ..." 

لقة بتذییل وتجدر الإشارة إلى أن النیابة العامة تعتبر طرفا أصلیا في القضایا المتع

الأحكام الأجنبیة الصادرة بالصیغة التنفیذیة، لتراقب مدى احترام الشروط المنصوص علیھا 

من ق م م، ولھا حق الطعن في الحكم  432و  431، 430من م أ والمواد  128في المادة 

الأجنبي المذیل بالصیغة التنفیذیة في جمیع الأحوال سواء كان موضوعھ إنھاء العلاقة 

  ).2ة فقط دون تحدید مستحقات الزوجة والأطفال أو كان موضوعھ یشملھما معا(الزوجی

  الفقرة الثانية: تنفيذ التدابير المؤقتة المتخذة من طرف المحكمة.

عندما یتم عرض النزاع بین الزوجین أمام المحكمة وتتعذر المساكنة بینھما أثناء 

ا من التدابیر والإجراءات المؤقتة سریان الدعوى، یمكن للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسب

بالنسبة للزوجة والأطفال وحضانتھم ودراستھم بصفة تلقائیة أو بناء على طلب، وذلك في 

  انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فیھا اختیار السكن مع أقارب الزوج أو أقاربھا.

بة العامة التي وعلى المحكمة أن تحیل فورا الأمر الصادر بالإجراء المؤقت على النیا

من م أ، والتي تنص على  121)، وذلك طبقا للمادة 3تتولى تنفیذه بجمیع الوسائل الملائمة(

أنھ:" في حالة عرض النزاع بین الزوجین على القضاء، وتعذر المساكنة بینھما للمحكمة أن 

ناء على طلب، تتخذ التدابیر المؤقتة التي تراھا مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائیا أو ب

وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع، بما فیھا اختیار السكن مع أحد أقاربھا، أو 

  أقارب الزوج، وتنفذ تلك التدابیر فورا على الأصل عن طریق النیابة العامة".

                                                
بشأن تنظیم بعض أوضѧاع وإجѧراءات التقاضѧي فѧي مسѧائل الأحѧوال الشخصѧیة الصѧادر بتѧاریخ  2000ـ القانون رقم لسنة 1

  .2000ینایر  29یة، الموافق ل ھجر 1420من شوال  22
  .160ـ سفیان أدریوش، م س، ص  2
  .85، ص 2004ـ دلیل عملي لمدونة الأسرة، وزارة العدل، سلسلة الشروح والدلائل، العدد الأول،  3
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وإسناد مھمة التنفیذ للنیابة العامة أملتھا ضرورة التدخل السریع وما یحتاجھ من حزم 

لنواقص التماطل والتملص والاستخفاف والتي تصاحب عادة إجراءات التنفیذ ودقة، تجنبا 

  ).1المدني(

ویظھر أن المشرع أراد إشراك النیابة العامة في تنفیذ ھذه التدابیر، لما تتطلبھ من 

تدخل فوري وما یحتاجھ من حزم ونجاعة وفعالیة، وذلك بتجنید القوة العمومیة اللازمة 

)، حفاظا على حقوق الزوجة والأطفال 2یذ إن اقتضى الأمر ذلك(لمؤازرة مأموري التنف

  واستقرارھم النفسي والاجتماعي في انتظار صدور حكم في الموضوع.

وتجدر الإشارة إلى أن ھذا التنفیذ یكون على الأصل، نظرا لحالة الاستعجال المرتبطة 

وخیمة یتعذر تداركھا بھا، ولكون أي تھاون في تنفیذ ھذه الإجراءات قد یؤدي إلى آثار 

لاحقا، خصوصا وأن ھذا التنفیذ یرتبط بتدابیر مؤقتة تقتضیھا مشاكل آنیة، وأي تأخیر 

  یترتب علیھ عدم جدوى ھذه التدابیر.

والمشرع لم ینص على الوسائل الجبریة التي تمكن النیابة العامة من إجبار الزوج أو 

دامت ھذه التدابیر متخذة من طرف المحكمة  )، غیر أنھ وما3أقاربھ عن تنفیذ ھاتھ التدابیر(

فھي مقررات قضائیة، مما یعني أنھ بإمكان النیابة العامة أن تحرك الدعوى العمومیة من 

  أجل تحقیر مقرر قضائي في حالة عدم الاستجابة لھا. 

ویندرج ھذا الدور في إطار المھام الولائیة والإداریة للنیابة العامة، لا في إطار صفتھا 

رف أصلي لكونھا تأتي بعد صدور الحكم، وباعتبارھا المكلفة بالإشراف على التنفیذ، كط

وإن كان بإمكانھا تقدیم طلب إلى المحكمة یرمي إلى اتخاذ الإجراءات الوقتیة الممكن 

اتخاذھا والأسباب المبررة لھا، والكل في إطار المحافظة على الأسرة باعتبارھا النواة 

  الصلبة للمجتمع.

  بحث الثاني: تدخل النيابة العامة في قضايا الحضانة والمحجورين.الم

                                                
  85ـ یوسف وھابي، م س، ص  1
  198ـ أحمد نھید، م س، ص  2
 .193عبد الرزاق نجي، م س، ص  -  3
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إذا كانت النیابة العامة تتدخل في جمیع الأطوار التي تمر منھا الأسرة ابتداء من    

إبرام عقد الزواج وانتھائھ، وما یترتب علیھ من آثار لحمایة الأسرة بصفة عامة، فإن 

لضعیفة في الأسرة، لكونھا لا تستطیع القیام المشرع أوكل لھا مھمة حمایة الأطراف ا

  بشؤونھا بنفسھا وتستعین بالآخر في أفعالھا المادیة.

وھكذا تتدخل النیابة العامة في قضایا الحضانة (المطلب الأول) لحمایة المحضون، 

  وفي القضایا التي تھم المحجور(المطلب الثاني) لحمایتھ من نفسھ ومن غیره.

  لنیابة العامة في قضایا الحضانة.المطلب الأول: دور ا

لما كانت الحضانة من أھم المؤسسات القانونیة التي خصتھا المدونة بقواعد تأخذ بعین 

والتي صادق  1989الاعتبار مصلحة الطفل المحضون طبقا لاتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

لمصلحة (الفرع علیھا المغرب، فإن المشرع أسند إلى النیابة العامة مھمة الحفاظ على ھذه ا

 الأول) وحمایة الطفل المحضون (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: مراعاة مصلحة المحضون.

تعتبر النیابة العامة ضامنة لأن تكون ممارسة الحضانة لمصلحة الطفل العلیا، وذلك 

بتقدیم الطلب إلى المحكمة من أجل اختیار من ھو الأصلح للحضانة (الفقرة الأولى) للقیام 

ون الطفل وتربیتھ تربیة سلیمة ورعایة مصالحھ، أو حمایة ھویتھ الثقافیة وأصولھ بشؤ

الاجتماعیة باستصدار حكم یمنع الحاضن من السفر بالمحضون دون موافقة نائبھ الشرعي 

 (الفقرة الثانیة).

  

  

  الفقرة الأولى: اختيار الأصلح للحضانة.

رفع طلب إسناد الحضانة إلى من من م أ للنیابة العامة صلاحیة  165أعطت المادة 

ھو جدیر برعایة الطفل والقیام بشؤونھ وتربیتھ تربیة سلیمة تساعده على النمو البدني 
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والاستقرار النفسي، وذلك في الحالة التي لم یقبل من ھو مستحق للحضانة أو لم تتوفر فیھ 

كون ممارسة أحد الشروط الواجب توافرھا في الحاضن، فالنیابة العامة ضامنة لأن ت

  الحضانة طبقا لمصلحة المحضون.

ومصلحة المحضون التي یجب أن تأخذھا النیابة العامة بعین الاعتبار في استعمال 

ھذه الإمكانیة المنصوص علیھا في ھذه المادة تتمحور بالأساس حول حاجة الطفل إلى 

ھذا الشأن، وسائل مادیة لنموه البدني واستقراره النفسي، وقیام الحاضن بواجبھ في 

وضرورة الحفاظ على علاقتھ مع الوالد غیر الحاضن وأقاربھ، وكل ھذا متوقف على قدرة 

  الحاضن للقیام بھذا الدور الذي ینعكس على شخصیة الطفل وعلى مصیره.

فمن خلال ھذه المعاییر، ستعمل النیابة العامة على تقییم ثبوت مصلحة الطفل من 

  ).1مكانیات كلما ثبت لھا أن تلك المصلحة یتھددھا خطر ما(عدمھ، وبالتالي استعمال تلك الإ

من م أ على أنھ:" إذا لم یوجد بین مستحقي الحضانة من  165وھكذا تنص المادة 

یقبلھا، أو وجد ولم تتوفر فیھ الشروط، رفع من یعنیھ الأمر أو النیابة العامة الأمر إلى 

المحضون أو غیرھم، وإلا اختارت  المحكمة، لتقرر اختیار من تراه صالحا من أقارب

  إحدى المؤسسات المؤھلة لذلك".

والملاحظ أن المشرع ربط قیام النیابة العامة برفع طلب إسناد الحضانة لمن ھو أصلح 

  للمحضون بحالتین:

ـ رفض مستحقي الحضانة قبولھا، ویشمل مستحقي الحضانة الأم والأب وأم الأم أو  1

  عینھ المحكمة.أحد الأقارب الأكثر أھلیة ت

ـ عدم توفر مستحقي الحضانة على الشروط اللازمة ما دام استحقاق الحضانة  2

  ).2یرتبط وجوبا بتوفر شروطھا(

                                                
  .186ـ أحمد نھید، م س، ص  1
  162ـ سفیان أدریوش، م س، ص  2
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من م أ،  173ورغـم أن المشرع حدد الشروط الواجب توفـرھا في الحاضن في المادة 

منصوص علیھا فإنھ لابد من مراعاة شروط أخرى أضافھا الفقھ المالكي، تطبیقا للإحالة ال

  ).1من مدونة الأسرة( 400في المادة 

ویمكن للنیابة العامة أن تطلب من المحكمة إسقاط الحضانة لكون الحاضن لم تتوفر 

من م أ، وأن تتدخل لمنازعة مستحقي  173فیھ الشروط المنصوص علیھا في المادة 

ر في حقھم الحضانة في صلاحیتھ للمحضون، كما لو كان من زمرة الأشخاص الذین صد

)، والمطالبة أثناء قیام العلاقة الزوجیة بإسناد الحضانة 2من ق ج( 482حكم طبقا للفصل 

  لغیر الأبویین إذا رأت مصلحة المحضون في ذلك.

وعموما، فالنیابة العامة لھا حق الالتجاء إلى القضاء مباشرة كلما تعلق الأمر بمصلحة 

ضنة وولي المحضون حول تمدرس الطفل، كما المحضون، كما إذا ثار خلاف بین الأم الحا

لو أن الأم أرادت أن یلج ابنھا مدرسة خصوصیة وأراد النائب الشرعي أن یلج مدرسة 

  ).3عمومیة(

ویتعین الإشارة أنھ إذا لم تكن النیابة العامة ھي التي بادرت إلى رفع الأمر إلى 

وتتحقق من مدى استیفاء  القضاء لاختیار الأصلح للحضانة، فإنھ یجب علیھا أن تتحرى

من م أ ومدى قدرة  173المختار للحضانة لجمیع الشروط المنصوص علیھا في المادة 

الحاضن على تحقیق المصلحة للمحضون، وذلك على الرغم من سكوت المادة عن مثل ھذا 

الإجراء، فعلى النیابة العامة باعتبارھا طرفا أصلیا وتھدف إلى حمایة المحضون القیام 

                                                
  ـ وھذه الشروط ھي: 1

  وجوب انفراد الجدة الحاضنة بالسكنى عن ابنتھا التي سقطت حضانتھا. -
 لا تثبت الحضانة للرجل إلا إذا كان لھ من یحضن لھ. -
حاضنة شرط حضانة كل الأطفال: فمثلا إذا كانت ھناك مجموعة من الأطفال كلھم یدلون بجھة واحدة، وطلبت ال -

 أو الحاضن أن تحضن البعض وتترك البعض الآخر، فطلبھا ھذا مرفوض.
  الترجیح بالشفقة. -

وللتعمق أكثر، أنظر أستاذنا الدكتور محمد الكشبور، أحكام الحضانة، دراسة في الفقھ المالكي وفي مدونة الأسرة، مطبعة 
  بعدھا. وما  73، ص 2004النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، 

من ق ج على أنھ " إذا تسبب أحد الأبوین في إلحاق ضرر بأطفالھ أو بواحد أو أكثر منھم، وذلك  482ـ ینص الفصل  2
نتیجة سوء المعاملة أو إعطاء القدوة السیئة في السكر أو سوء السلوك أو عدم العنایة أو التقصیر في الإشراف الضروري 

ق، یعاقب بالحبس من شھر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرین إلى خمسمائة من ناحیة الصحة أو الأمن أو الأخلا
  درھم، سواء حكم علیھ بالحرمان من السلطة الأبویة أم لا ..."

  68ـ أستاذنا الدكتور محمد الكشبور، م س، ص  3
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جاز بحث عن الحاضن لتتمكن فیما بعد من تقدیم ملتمساتھا التي قد تساعد المحكمة على بإن

  معرفة الأصلح للحضانة من أقارب المحضون أو غیرھم.

كما أن ھذا الإجراء قد یجنب النیابة العامة اللجوء إلى المطالبة بإسقاط الحضانة إذا 

من م أ على الأم والأب  177ثبت لھا تعرض المحضون للضرر، حیث أوجبت المادة 

والأقارب وغیرھم إخطار النیابة العامة كلما تعرض المحضون للضرر، فالنیابة العامة ھي 

المسؤولة عن متابعة سیر الحضانة عبر ما یمكن أن یرفع إلیھا من شكاوى وأخبار تفید 

العلم بسوء أحوال المحضون، ذلك أن مصلحة المحضون ھي المتحكم الرئیسي في جمیع 

  ). 1الأحكام والمقتضیات العملیة والإجرائیة الخاصة بالحضانة(

  الفقرة الثانية: منع السفر بالمحضون.

إن الانتقال بالمحضون خارج المغرب قد یقطع الصلة بینھ وبین أبیھ أو نائبھ الشرعي 

  الذي تثبت لھ حق الزیارة.

منھا، وقد  179مادة لذلك، فمن المستجدات التي جاءت بھا مدونة الأسرة ما قررتھ ال

نصت على أنھ " یمكن للمحكمة بناء على طلب من النیابة العامة، أو النائب الشرعي 

للمحضون، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق، منع السفر بالمحضون 

  إلى خارج المغرب، دون موافقة نائبھ الشرعي.

قرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة تتولى النیابة العامة تبلیغ الجھات المختصة م

  لضمان تنفیذ ذلك ..."

یتضح من خلال ھذه المادة أنھ یمكن للنیابة العامة أن تطلب من المحكمة أن تنص في 

مقرر إسناد الحضانة أو في مقرر لاحق علیھ، انھ لیس للحاضنة أن تنتقل بالمحضون 

  ذلك من نائبھ الشرعي.خارج المغرب إلا بعد حصولھا على موافقة مسبقة ب

والنیابة العامة ھي المختصة قانونا بتبلیغ الجھات المختصة بمقرر المنع قصد اتخاذ 

الإجراءات اللازمة لذلك. والمقصود بالجھات المختصة كقاعدة شرطة الحدود المتواجدة 
                                                

فقھ الإسلامي وقوانین دول ـ أستاذنا الدكتور عبد الخالق أحمدون، قانون الأسرة الجدید، دراسة مقارنة مع أحكام ال 1
  .269، ص 2005المغرب العربي، الجزء الأول، مطبعة طوب بریس، الرباط، الطبعة الأولى،
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ت ) وغیرھا من الأجھزة التي لھا علاقة بمجموع الإجراءا1بالمطارات والموانئ المغربیة(

  والوثائق التي تھم سفر المحضون.

ویھدف المشرع من وراء ھذه المادة رعایة مصلحة المحضون بالحفاظ على ھویتھ 

الثقافیة وأصولھ الاجتماعیة، إذ أن أغلب حالات النقل غیر المشروع للأطفال تكون بعد 

یة إلى انحلال الزواج المختلط، حیث یعمد الطرف الحاضن وغالبا ما تكون الزوجة الأجنب

نقل الطفل إلى بلدھا الأصلي لتحرم بذلك الطرف الآخر من رعایة ابنھ وصلة الرحم بھ 

  ).2والاطلاع على أحوالھ(

ویعد دور النیابة العامة المنصوص علیھ في ھذه المادة امتداد لذلك المخول لھا في 

طفل، خاصة والتي تسھر بموجبھا على مراقبة تنفیذ الأحكام المتعلقة بحقوق ال 54المادة

وأنھا الجھاز الذي بمقدوره التنفیذ في مثل ھذه الحالات لارتباطھا ولسلطتھا المباشرة نحو 

  العدید من الأجھزة الأخرى.

ونشیر إلى أنھ في حالة رفض النائب الشرعي سفر المحضون صحبة الحاضنة 

وكانت ھناك ظروف خاصة تحتم ذلك السفر، یمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات 

ستصدار إذن بذلك، مما یجعلنا نتساءل ھل بإمكان النیابة العامة الطعن في قرار قاضي لا

  المستعجلات والذي یأذن فیھ للحاضن بالسفر بالمحضون؟

أعتقد انھ واعتبارا لكون النیابة العامة طرفا أصلیا ومكلفة بمراقبة الأحكام التي تخص 

لھا الطعن في ھذا القرار إذا رأت أن ذلك حالة المحضون وسلامتھ الجسدیة والنفسیة، یمكن 

 السفر یعرض مصلحة المحضون للخطر.

  الفرع الثاني: حمایة المحضون.

أناطت المدونة بالنیابة العامة مھمة حمایة المحضون من كل الأضرار التي قد 

یتعرض لھا، سواء كانت جسمانیة أو معنویة، وأعطى لھا إمكانیة تقدیم طلب إسقاط 

                                                
  119ـ أستاذنا الدكتور محمد الكشبور، م س، ص  1
  189ـ أحمد نھید، م س، ص  2
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ایة حقوقھ (الفقرة الأولى) وفي حالة الحكم بسقوط الحضانة یجب على الحضانة لحم

  الحاضن تقدیم الطفل لمن صار حاضنا لھ تحت طائلة المتابعة الجنائیة (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: الحفاظ على حقوق المحضون.

إیمانا من المشرع بضرورة الحفاظ على حقوق المحضون ورعایة مصالحھ خلال 

من م أ الصلاحیة للنیابة العامة قصد التدخل للحفاظ  177ة الحضانة، أعطت المادة مرحل

على تلك الحقوق والمصالح عندما تتھددھا أخطار، وذلك بما فیھا طلب إسقاط الحضانة إذا 

رأت عدم أھلیة الحاضن للقیام بھذه المھمة، أو أن تصرفاتھ وسلوكھ فیھ خطر على مصلحة 

  ).1الطفل(

من م أ على أنھ:" یجب على الأب وأم المحضون والأقارب  177المادة  وھكذا نصت

وغیرھم إخطار النیابة العامة بكل الأضرار التي یتعرض لھا المحضون لتقوم بواجبھا 

  للحفاظ على حقوقھ، بما فیھا المطالبة بإسقاط الحضانة".

أصلیا وتضطلع وعلیھ، فالنیابة العامة لھا حق طلب إسقاط الحضانة باعتبارھا طرفا 

بدور إیجابي وتلقائي في إطار أحكام المدونة، ولھا أن تطبق في ذلك مبدأ الملائمة واتخاذ 

  ).2ما تراه مناسبا لتجنب الإضرار بالمحضون(

ویتم إخطار النیابة العامة بجمیع وسائل الإشعار الكتابیة منھا والشفویة، كما أن 

تستوجب تدخل النیابة العامة كثیرة، فقد الأضرار التي قد یتعرض لھا المحضون والتي 

تھدد الطفل في سلامتھ الجسدیة كالضرب والاعتداء البدني من طرف الحاضن أو أقاربھ، 

أو تھدده في صحتھ مثل عدم الاھتمام بحالتھ الصحیة التي قد تكون مھددة بمرض أو وباء 

ستھ وتربیتھ لما في یحتاج إلى علاج سریع وعاجل، أو قد یتعلق الخطر الذي یھدده بدرا

ذلك من تأثیر على مستقبلھ ككل، فمثل ھذه الأخطار التي تھدد مصلحة المحضون تبرر 

  تدخل النیابة العامة قصد وضع حد لھا.

                                                
  187ـ أحمد نھید، م س، ص  1
  .162ـ سفیان أدریوش، م س، ص  2
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وعموما، فالنیابة العامة علیھا أن تتدخل كلما تعرضت حقوق المحضون المنصوص 

وأن خرق ھذه الحقوق  من م أ لانتھاك من طرف الحاضن، خصوصا 54علیھا في المادة 

یشكل ضررا فادحا یجب إصلاحھ وتعویضھ عن طریق طلب إسقاط الحضانة عن المخل 

  بھا.

بالنظر إلى السرعة التي تتطلبھا ظروف الحالة، خصوصا  177وتبرز أھمیة المادة 

وان الطفل قد یكون في وضعیة خطیرة تزداد تعقیدا إذا لم یتم اتخاذ التدابیر اللازمة 

  ).1المطلوبة(بالسرعة 

وتجدر الإشارة إلى أنھ وفي الحالة التي تتقدم فیھا النیابة العامة إلى المحكمة بالطلب 

قصد الحكم بسقوط الحضانة، وتحكم المحكمة وفق طلب النیابة العامة، یتعین على من كان 

امة حاضنا أن یقدم الطفل لمن تختاره المحكمة لتولي مھمة الحضانة، وإلا أمكن للنیابة الع

  متابعتھ جنائیا، وھذا ھو موضوع الفقرة الموالیة.

  الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في حماية المحضون جنائيا.

إذا سقطت الحضانة عن شخص وثبتت لآخر بحكم أو بقرار قضائي، یجب على من 

بیده الطفل المحضون أن یسلمھ لمن سار حاضنا لھ بحكم المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة 

من ق ج الذي ینص على أنھ:" إذا صدر حكم  477العقوبة المنصوص علیھا ضمن الفصل 

قضائي بالحضانة وكان نھائیا أو نافذا بصفة مؤقتة، فإن الأب أو الأم أو أي شخص یمتنع 

عن تقدیم القاصر إلى من لھ الحق في المطالبة بذلك، وكذلك إذا اختطفھ أو غرر بھ ولو 

مل غیره على التغریر بھ أو اختطافھ ممن عھد إلیھ بحضانتھ أو دون تدلیس أو عنف أو ح

من المكان الذي وضعھ فیھ، فإنھ یعاقب بالحبس من ثلاثة اشھر إلى سنة وغرامة من مائتین 

  إلى ألف درھم.

فإذا كان مرتكب الجریمة قد حرم من الولایة الأبویة على القاصر، فإن الحبس یمكن 

  أن یصل إلى ثلاث سنوات".

  علق ھذه الجریمة بنوعین من الأفعال:تت
                                                

  .188ـ أحمد نھید، م س، ص  1
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  ـ عدم تقدیم طفل، وھي التي لھا علاقة بالحضانة. 1

  ـ اختطافھ أو التغریر بھ. 2

وھكذا فالنص یطبق على أي شخص یكون بیده الطفل كالأب والأم وأم الأم وغیرھم 

من الأقارب الذین أسندت إلیھم حضانة الطفل أو أي شخص أجنبي أمسك المحضون ولم 

  یقدمھ إلى من صار حاضنا لھ بصفة قانونیة.

ویقتضي توافر جریمة الامتناع عن تقدیم المحضون وجود مطالبة صریحة بالطفل 

  ).1ورفضا تاما لتقدیمھ(

على تشدید العقوبة إذا كان مرتكب الجریمة قد  477وینص المقطع الثاني من الفصل 

  حرم من الولایة الأبویة على القاصر.

إلى أنھ على الحاضن أن یقدم المحضون لمن لھ حق المطالبة بھ،  وتجدر الإشارة

خاصة نائبھ الشرعي للقیام بزیارتھ التي تحدد بناء على اتفاق بینھ وبین النائب الشرعي أو 

 476بمقتضى حكم قضائي، حتى لا یقع تحت طائلة العقوبة المنصوص علیھا في الفصل 

عایة طفل وامتنع من تقدیمھ إلى شخص لھ الحق من ق ج والذي جاء فیھ:" من كان مكلفا بر

  في المطالبة بھ یعاقب بالحبس من شھر إلى سنة".

والنائب الشرعي من بین الأشخاص الذین لھم حق المطالبة بھ لحقھ في الزیارة طبقا 

  لمدونة الأسرة.

 المطلب الثاني: دور النیابة العامة في حمایة المحجور.

ایة المحجور ورعایة مصالحھ، أوكل للنیابة العامة دورا إیمانا من المشرع بأھمیة حم

مھما في ھذا المجال عن طریق إمكانیة تدخلھا في جمیع المساطر، سواء بتقدیم الدعوى 

ابتداء متى رأت ضرورة القیام بذلك، أو تقدیم المستنتجات والمقترحات أثناء جریان 

النیابة العامة في قضایا الأھلیة  المسطرة، وكل ذلك وفقا لمصالح المحجور، وھكذا تتدخل

  (الفرع الأول) والنیابة الشرعیة (الفرع الثاني).

                                                
  .600، ص 1990ـ أدولف رییولط، القانون الجنائي في شروح، منشورات جمعیة تنمیة البحوث والدراسات القضائیة،  1
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  الفرع الأول: تدخل النیابة العامة في قضایا الأھلیة.

نظرا لأھمیة الآثار التي تنتج عن فقدان الأھلیة أو انعدامھا، إذ أنھا تحرم المحجور 

ثار بحقوق المجتمع، خول المشرع من التصرف في أموالھ الشخصیة، ولارتباط ھذه الآ

للنیابة العامة حق المبادرة برفع طلب إلى المحكمة قصد استصدار حكم بالتحجیر على فاقد 

الأھلیة (الفقرة الأولى) كما خول لھا حق طلب إلغاء الإذن بتسلم الصغیر لجزء من أموالھ 

  قصد التجربة (الفقرة الثانیة).

  أو رفعه. الفقرة الأولى: طلب الحكم بالحجر

من م أ على أنھ:" یصدر حكم بالتحجیر أو برفعھ بناء على طلب  221تنص المادة 

  من المعني بالأمر أو من النیابة العامة أو ممن لھ مصلحة في ذلك".

من م أ فإنھ وخلافا للصغیر الذي یعتبر محجورا بطبیعتھ، فإن  220وحسب المادة 

المحكمة بحكم وذلك من وقت ثبوت حالتھم، ویرفع  فاقد العقل والسفیھ والمعتوه تحجر علیھم

  عنھم الحجر ابتداء من تاریخ زوال ھذه الأسباب.

وھكذا یمكن للنیابة العامة أن تتقدم بمقال تطلب فیھ إصدار حكم بالحجر على كل من 

ظھرت علیھ علامات الجنون أو السفھ أو العتھ، ویتعین أن یكون الطلب مرفقا بالحجج 

  تثبت أن المعني بالأمر تقتضي حالتھ الحجر علیھ. والأدلة التي

وغالبا ما تكون الأدلة عبارة عن شھادة طبیة مسلمة من طبیب مختص في الأمراض 

العقلیة إذا كان الشخص المراد التحجیر علیھ فاقدا للعقل أو معتوھا، وبشھادة عدلیة أو لفیفیة 

نیابة العامة الحصول على ھذه مستفسرة إذا كان سفیھا، وإن كان یصعب عملیا على ال

)، كما أن المشرع لم یحدد الطریقة التي تعلم بھا النیابة العامة وقوع أحد 1الوسائل(

عوارض الأھلیة للشخص حتى تقدم الطلب إلى المحكمة قصد الحجر علیھ، بخلاف المشرع 

باء على أنھ:"على الأط 2000لسنة  1من القانون رقم  28المصري الذي نص في المادة 

والمعالجین ومدیري المستشفیات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النیابة العامة عن 

  حالات فقد الأھلیة الناشئة عن عاھة عقلیة بمجرد ثبوت ذلك لدیھ...".
                                                

  86ـ الشرقاوي الغزواني نور الدین، م س، ص  1
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وكما یمكن للنیابة العامة أن ترفع الطلب قصد الحجر، یمكن لھا أن تطلب من 

ي من أجلھ تم توقیع الحجر قد زال وتعزز طلبھا )، إذا كان السبب الذ1المحكمة رفع الحجر(

) أو سائر الوسائل 2بخبرة طبیة تثبت أن الشخص أصبح متمتعا بكامل قواه العقلیة(

  الشرعیة.

وعلى كل حال، فالنیابة العامة، وسواء كانت ھي الطالبة أم فقط أدلت بمستنتجاتھا 

أخذ بعین الاعتبار، مصلحة بعدما أحیل علیھا الملف تتدخل بصفة أصلیة، وعلیھا أن ت

  ).3المحجور وحمایتھ من نفسھ ومن الغیر(

وتجدر الإشارة، إلى أن النیابة العامة وكما تكون مدعیة وتطالب عن طریق رفع 

الدعوى، تكون مدعى علیھا ویوجھ الطلب ضدھا، وفي كلا الحالتین علیھا أن تقوم بدورھا 

  مصلحة المحجور الفضلى. وفقا لما تقتضیھ العدالة ومبادئ الحفاظ على

  الفقرة الثانية: طلب إلغاء الإذن بتسليم الصغير لجزء من أمواله قصد إدارتها.

یمكن للولي أو للقاضي المكلف بشؤون القاصرین بناء على طلب من الوصي أو 

المقدم أومن الصغیر الممیز أن یمنح الإذن لھذا الأخیر بالتصرف في جزء من أموالھ 

أن ھذا الإذن یمكن أن یسحب منھ إذا ما أساء المأذون لھ التصرف في أموالھ لإدارتھا، غیر 

  بطلب من الوصي أو المقدم أو النیابة العامة أو تلقائیا.

وھكذا، یمكن للنیابة العامة أن تطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرین إلغاء 

ار، إذا ثبت لھا سوء قرار الإذن بتسلم الصغیر لجزء من أموالھ لإدارتھا بقصد الاختب

من م أ والتي جاء فیھا:"...یمكن للقاضي  226التدبیر في الإدارة المأذون لھ بھا طبقا للمادة 

المكلف بشؤون القاصرین إلغاء قرار الإذن بالتسلیم بطلب من الوصي أو المقدم أو النیابة 

  العامة أو تلقائیا إذا اثبت سوء التدبیر في الإدارة المأذون بھا".

                                                
، بشأن تنظیم أحوال القاصرین وما في 1992لسنة  17من القانون اللیبي رقم  12ـ ونفس الشيء تنص علیھ المادة  1

، حیث جاء فیھا:" یحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأھلیة، وترفع دعوى حكمھم
  الحجر من أحد الأقارب أو ممن لھ مصلحة أو من النیابة العامة".

سات ـ عبد الرحیم كرماشي، حمایة أموال القاصرین في التشریع المغربي، بحث نھایة التمرین بالمعھد الوطني للدرا 2
  .63، ص 95ـ  94السنة  25القضائیة، الفوج 

  .66ـ سفیان أدریوش، م س، ص  3



  دور النیابة العامة في قضایا الأسرة

 50

الملاحظ أن ھذه المادة تشترط على النیابة العامة لتقدیم طلب إلغاء الإذن توفر السبب و

المبرر لسحب الإذن، وھو ثبوت قیام المأذون لھ بتصرفات أضرت فعلا بمصالحھ المالیة، 

لأن سحب الإذن یعتبر مساس بحریة المأذون لھ وحقوقھ الشخصیة، ولذلك لا ینبغي أن یلجأ 

  ).1ة المصلحة الراجحة، وھي حمایة القاصر من تبدید أموالھ وضیاعھا(إلیھ إلا في حال

لذلك، یتعین على النیابة العامة أن تتلقى كل المعلومات على القاصرین المأذون لھم 

بإدارة بعض أموالھم والتأكد منھا ومن مدى ثبوت إساءتھم التدبیر المبرر لطلب إلغاء الإذن 

ل مھمة النیابة العامة شاقة وصعبة في ھذا الصدد، لأن )، وھو ما یجع2الممنوح للقاصر(

دورھا سیصطدم بصعوبة إحاطتھا بسوء تدبیر الأموال التي یدیرھا الأشخاص الآنف 

ذكرھم، خصوصا أمام انعدام الآلیات التشریعیة والتقنیة التي تمكنھا من تتبع ذلك، مما 

  ھ بالنیابة العامة.یجعل تحریك ھذه المسطرة رھین بالأطراف أكثر من ارتباط

وبخلاف المشرع المغربي، فإن نظیره اللیبي اسند اختصاص سحب الإذن إلى 

 17من قانون رقم  8المحكمة ولیس للقاضي المكلف بشؤون القاصرین، حیث تنص المادة 

على أنھ:" إذا قصر المأذون لھ في إدارة أموالھ أو في تقدیم الحساب السنوي  1992لسنة 

مة المختصة أو أساء التصرف في إدارتھا أو قامت أسباب یخشى معھا على عنھا إلى المحك

بقاء الأموال في یده، جاز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب النیابة العامة أو أحد 

  ذوي الشأن أن تحد من الإذن أو تلغیھ بعد سماع أقوال المأذون لھ".

  النیابة الشرعیة.الفرع الثاني: دور النیابة العامة في قضایا 

تعتبر النیابة الشرعیة إحدى أھم آلیات الحمایة التي توفرھا مدونة الأسرة لناقصي أو 

من م أ،  223عدیمي الأھلیة، وھي إما ولایة أو وصایة أو تقدیم حسب ما تنص علیھ المادة 

بقا والھدف من تقریر ھذا النظام ھو حمایة أموال المحجور (الفقرة الأولى) الذي كان سا

ضحیة تصرفات بعض الحاجرین، حیث خول لھا المشرع دورا مھما للحفاظ علیھا، سواء 

  بطلبھا عزل الوصي أو المقدم أو بإبداء رأیھا أثناء تعیین ھذا الأخیر (الفقرة الثانیة). 

                                                
، 1994، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2ـ أحمد الخملیشي، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة، ج  1

  .311ص 
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  الفقرة الأولى: حماية أموال المحجور. 

الشرعي ومجلس العائلة على أنھ:" لكل من النیابة العامة والنائب  251تنص المادة  

وعضو أو أكثر من الأقارب عند الانتھاء من الإحصاء تقدیم ملاحظاتھ إلى القاضي المكلف 

بشؤون القاصرین حول تقدیر النفقة اللازمة للمحجور، واختیار السبل التي تحقق حسن 

  تكوینھ وتوجیھھ التربوي وإدارة أموالھ ..."

ابة العامة یتسم بطابع الاستمراریة والتتبع من یتضح من خلال ھذه المادة أن دور النی

خلال أطوار مرحلة التحجیر، فكلما جد أمر في ملف النیابة الشرعیة، یجب على المحكمة 

إحالتھ على النیابة العامة لإبداء رأیھا في إطار مھمتھا الأساسیة، وھي الحفاظ على أموال 

  ).2لضیاع() مراعیة مبدأ السرعة للحفاظ علیھا من ا1المحجور(

ورأي النیابة العامة یندرج في إطار الاقتراحات التي ترى بأنھا كفیلة لتحقیق 

احتیاجات المحجور وحاجاتھ، وكذا اختیار الطرق المثلى والفضلى التي تضمن حسن تربیتھ 

وتوجیھھ لإدماجھ في المجتمع إدماجا تربویا وفعلیا، وإدارة أموالھ بما یساھم في تنمیتھا في 

لمحافظة علیھا، غیر أن المشرع لم یتطرق للكیفیة التي تعلم بھا النیابة العامة بانتھاء إطار ا

الإحصاء خاصة وأن القاضي المكلف بشؤون القاصرین غیر ملزم بإخطارھا، كما أن 

الإحصاء لا یقتضي عقد جلسة حتى یبلغ الملف للنیابة العامة، ھذه الأخیرة أسند إلیھا 

، حیث 2000لسنة  1بنفسھا على ھذا الإحصاء في القانون رقم  المشرع المصري الإشراف

منھ على ما یلي:" تقوم النیابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعیین  41تنص المادة 

  النائب بجرد أموال عدیم الأھلیة أو ناقصھا أو الغائب بمحضر یحرر من نسختین..."

لإجراءات اللازمة، أوكل المشرع ولرعایة أموال المحجور والحفاظ علیھا باتخاذ ا

للنیابة العامة، في حالة وجود قاصرین للمتوفى أو وفاة الوصي أو المقدم، تبلیغ الأمر إلى 

القاضي المكلف بشؤون القاصرین في ظرف ثمانیة أیام من تاریخ العلم بالوفاة، وترفع ھذه 

                                                
  .166ـ سفیان أدریوش، م س، ص  1
، 1989، 21عبد الغني، طبیعة دور النیابة العامة في القضایا الشرعیة، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد  ـ نافع 2
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) أو 1قدان الولي(من م أ إلى شھر في حالة ف 266الفترة المنصوص علیھا في المادة 

  الوصي أو المقدم للأھلیة.

وفي إطار الحفاظ على أموال المحجور أیضا، ووقوفا في وجھ عبث الوصي أو المقدم 

بأموالھ، یمكن للنیابة العامة أن تطلب إجراء حجز تحفظي على أموال الوصي أو المقدم أو 

لم یقدم إیضاحات  وضعھا تحت الحراسة القضائیة، أو فرض غرامة تھدیدیة علیھ، إذا

للقاضي المكلف بشؤون القاصرین عن إدارة أموال المحجور أو لم یقدم حسابا حولھا أو لم 

یدع ما بقي لدیھ من أموال المحجور بعد توجیھ إنذار إلیھ یبقى دون مفعول داخل الأجل 

  ).2المحدد لھ(

  زله.الفقرة الثانية: دور النيابة العامة في عزل الوصي وتعيين المقدم وع

لترسیخ حمایة المحجور أكثر وتعمیقھا عبر السھر على تطبیقھا، على المحكمة في 

حالة تعیین مقدم على المحجور لعدم وجود ولي أو وصي أن تخبر النیابة العامة فورا حتى 

تتمكن من الإدلاء برأیھا، للتأكد من توفر الشروط القانونیة بل وحتى الاجتماعیة المفترضة 

من م أ والتي تنص على أنھ:" تحیل  245یوما وفقا لما تقضي بھ المادة  15ل فیھ، داخل أج

المحكمة الملف حالا على النیابة العامة لإبداء رأیھا داخل مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوما 

على أن تبت المحكمة في الموضوع داخل اجل لا یتعدى خمسة عشر یوما من تاریخ 

  التوصل برأي النیابة العامة".

إحالتھ على النیابة العامة ھو ملف التقدیم على  245لملف الذي أوجبت المادة وا

  من م أ. 244المحجور الذي نصت على مسطرتھ المادة 

وعلیھ، فالاستعانة برأي النیابة العامة ھنا ضروري، لأن ھذه الأخیرة لھا من الوسائل 

لمحكمة لمھمة المقدم على والإمكانیات ما یسمح بمعرفة مدى توفر الشخص المعین من قبل ا

من م أ والتي تشترط في المقدم  247شروط ذلك، خاصة تلك المنصوص علیھا في المادة 

ألا یكون محكوما علیھ في جریمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزویر أو في جریمة من 

                                                
  من م أ تنص على فقدان القریب للأھلیة، وأعتقد أن المقصود بالقریب ھو الولي، ولیس كل قریب. 266ـ المادة  1
  من م أ.270ـ المادة  2
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ا الجرائم المخلة بالأخلاق أو أن یكون محكوما علیھ بالإفلاس أو في تصفیة قضائیة، وأخیر

أن لا یكون بینھ وبین المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي یخشى منھ على مصلحة 

  المحجور.

والملاحظ، أن المشرع میز بین تعیین المقدم والوصي، إذ لم ینص على ضرورة 

إحالة الملف على النیابة العامة بالنسبة للوصي، وذلك لكون ھذا الأخیر یعین من قبل الأب 

أعلم بالأشخاص القادرین على العنایة بأولادھم وأموالھم، ویقتصر دور  والأم اللذان یكونان

المحكمة على تثبیت ھذه الوصیة انتھاء ولیس ابتداء كما ھو الشأن بالنسبة للمقدم الذي قد 

یعینھ القاضي تلقائیا وإما بناءا على ترشیح من الأقارب أو بطلب من النیابة العامة 

من م  244ع القضایا التي تطبق فیھا المدونة، رغم أن المادة باعتبارھا طرفا أصلیا في جمی

أ والتي تتحدث عن الأشخاص الذین لھم حق ترشیح من یتولى مھمة التقدیم لا تشیر للنیابة 

العامة بشكل صریح، ولھا حق الطعن في قرار المحكمة بتنصیب مقدم عندما ترى أن 

  الشخص المختار غیر صالح لتولي ھذه المھمة.

من م أ حق تقدیم طلب من أجل إعفاء  270یمكن للنیابة العامة وطبقا للمادة  كما

الوصي أو عزل المقدم من مھمتھ إذا عجز عن القیام بھا أو حدث مانع من الموانع 

)، وھو ما یؤكد أھمیة الحضور 1من م أ( 247والمادة  246المنصوص علیھا في المادة 

ا لأعمال الوصي أو المقدم باستمرار، للوقوف على أي الدائم للنیابة العامة من خلال تتبعھ

  ).2إخلال قد یضر بمصالح المحجور(

وعلاوة على ذلك، یمكن للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة عند وقوفھا على 

خروقات معاقب علیھا جنائیا قد ترتكب من قبل الوصي أو المقدم عند إدارتھ شؤون 

  أ. من م 257المحجور طبقا للمادة 

                                                
  من م ا على أنھ:" یشترط في كل من الوصي أو المقدم أن یكون ذا أھلیة كاملة حازما ضابطا أمینا. 246ـ تنص المادة  1

  للمحكمة اعتبار شرط الملاءة في كل منھما".        
  :امن م أ ما یلي:" لا یجوز أن یكون وصیا أو مقدم 247وجاء في المادة 

  في جریمة من الجرائم المخلة بالأخلاقالمحكوم علیھ في جریمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزویر أو  )1
  ) المحكوم علیھ بالإفلاس أو في تصفیق قضائیة2 
  ) من كان بینھ وبین المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي یخشى منھ على مصلحة المحجور".3  
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وخلاصة القول، ومن خلال ما سبق یتبین لنا جسامة الدور الذي تقوم بھ النیابة العامة 

في الدعاوى الأسریة، خاصة تلك التي تطبق فیھا نصوص المدونة، حیث أصبحت تضطلع 

بأدوار ھامة توازي اختصاصاتھا في ممارسة الدعوى العمومیة، سواء من حیث الكم أو من 

ھذه الإجراءات تتجلى فیما یمكن أن تحققھ عموما للأطراف المعنیة  حیث الأھمیة، فأھمیة

بھا وھي الأسرة، ھاتھ الأخیرة التي أصبحت في حاجة ماسة لرقابة فعالة من جھاز قوي 

وعادل كجھاز النیابة العامة، بوصفھا الحارس الأمین والساھر على حمایة المجتمع والحفاظ 

وأن الأسرة ھي النواة الأولى والخلیة الأساسیة التي على استقرار أمنھ ومعاملاتھ، خاصة 

  یتشكل منھا ھذا المجتمع.

وعلیھ، فالمشرع أحسن صنعا حینما نص على أن النیابة العامة طرف أصلي في 

جمیع قضایا المدونة، حتى یجعل ھذه المؤسسة أكثر إیجابیة في دفاعھا عن مبادئ مدونة 

ظ على كیان الأسرة وترسیخ التوازن الملائم لھا، الأسرة، وترجمة بعدھا الحمائي والحفا

وتتدخل أساسا لفائدة القانون والعدالة ومصلحة الأسرة والحفاظ على كیانھا، سواء عن 

طریق الإدعاء متى رأت مصلحة الأسرة في ذلك، أو بتقدیم مستنتجات مبنیة على دراسة 

  شاملة للوقائع المحیطة بالملف.
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لما كان الھدف الأساسي للمشرع ھو حمایة الأسرة، فقد خول للنیابة العامة إلى جانب 

تدخلھا في القضایا التي تطبق فیھا بنود المدونة، صلاحیات مھمة من خلال قوانین خاصة 

لھا علاقة وطیدة بالأسرة، حیث تھتم بحمایة أوضاع وحالات قانونیة تھم فئات منتمیة إلى 

  الأسرة.جسم 

)، والذي 1المتعلق بالحالة المدنیة( 37.99ومن ضمن ھذه القوانین نجد قانون رقم 

ینظم أحوال الأسرة والوقائع المرتبطة بھا، والآثار القانونیة التي تتولد عنھا أو تنشأ نتیجة 

لھا، ومن ثم فتدخل النیابة العامة یتمحور عموما حول ضبط ھاتھ الأوضاع والعمل على 

  سجلات الحالة المدنیة للواقع. مطابقة

كما أن الاھتمام بالأطفال المھملین یبقى الوسیلة الوحیدة لحمایتھم اجتماعیا وتأھیلھم 

المتعلق بكفالة  15.01تربویا واقتصادیا، وھو ما حذا بالمشرع إلى إصدار القانون رقم 

یا في حمایة شریحة )، والذي بموجبھ تلعب النیابة العامة دورا طلائع2الأطفال المھملین(

اجتماعیة ھامة نتیجة تخلي الآباء أو أحدھم عنھم أو عجزھم عن الاھتمام بشؤونھم، أو 

  لكونھم مجھولي الأبوین. 

وھكذا، سنتطرق في ھذا الفصل إلى مجالات تدخل النیابة العامة في إطار قانون 

  حث الثاني).الحالة المدنیة(المبحث الأول) وقانون كفالة الأطفال المھملین(المب

                                                
، منشور بالجریدة 2002أكتوبر  3ھـ/  1423رجب  25بتاریخ  1.02.239ـ الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم  1

  .3150ص  2002نونبر  7بتاریخ  5054الرسمیة عدد 
، منشور 2002یونیو  13ھـ /  1423بتاریخ فاتح ربیع الثاني  1.02.172ـ الصادر بتنفیذه  الظھیر الشریف رقم  2

  .2002أغسطس  19ھـ /  1423جمادى الثاني  10بتاریخ  5031بالجریدة الرسمیة عدد 
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  المبحث الأول: دور النيابة العامة في قانون الحالة المدنية.

تلعب النیابة العامة دورا مھما في إطار الحالة المدنیة، من خلال تخویلھا عدة 

الذي عرف الحالة المدنیة بكونھ النظام الذي یقوم على  37.99اختصاصات في القانون رقم 

ساسیة للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق، وضبط تسجیل وترسیم الوقائع المدنیة الأ

جمیع البیانات المتعلقة بھا، من نوعھا وتاریخ ومكان حدوثھا في سجلات الحالة المدنیة، 

والاختصاصات المخولة للنیابة العامة في ھذا القانون عدیدة، وھي إما قضائیة أو غیر 

ت إما بالقیام بأعمال أو إجراءات قضائیة، بمعنى أن النیابة العامة تمارس الاختصاصا

قانونیة لدى القضاء، ویطلق علیھا الاختصاصات القضائیة(المطلب الأول)، أو تقوم بأعمال 

وإجراءات في أمور خارج القضاء، ویصطلح علیھا بالاختصاصات غیر القضائیة(المطلب 

  الثاني).

  لحالة المدنیة.المطلب الأول: الاختصاصات القضائیة للنیابة العامة في مجال ا

خول المشرع للنیابة العامة عدة اختصاصات قضائیة في مجال الحالة المدنیة، ویتجلى 

ذلك من خلال حقھا في اللجوء إلى المحكمة قصد استصدار الأحكام التصریحیة 

والإصلاحیة (الفرع الأول)، أو طلب إعطاء الإذن لضابط الحالة المدنیة بتوقیع الرسوم 

  قیع أو لإعادة تأسیسھا في حالة ضیاعھا (الفرع الثاني).المخلفة بدون تو

  الفرع الأول: استصدار الأحكام التصریحیة والإصلاحیة.

قد توجد حالات لا یكون فیھا سجل الحالة المدنیة منسجما مع الحقیقة، إما لكونھ لا 

ع یتضمن تسجیلات كان یجب أن یتضمنھا، وإما لكون الحالة المسجلة فیھ لا تتطابق م

الواقع، ففي كلا الحالتین یجب التوفیق بینھما بجعل السجل موافقا للحقیقة، ولا یمكن أن 

یتحقق ھذا الأمر بمجرد الإدلاء ببیان لدى ضابط الحالة المدنیة، بل لا بد من صدور حكم 

قضائي بذلك تكون فیھ النیابة العامة طرفا رئیسیا وتدلي بملتمساتھا، وھذا ما سنعالجھ من 

فقرتین، نخصص الأولى لدعاوى التصریح بالازدیاد أو الوفاة، والثانیة لتنقیح بیانات خلال 

  رسوم الحالة المدنیة.
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  الفقرة الأولى: دعاوى التصريح القضائي بالازدياد أو الوفاة.

أوجب المشرع التصریح بالولادة أو الوفاة خلال أجل ثلاثین یوما من تاریخ 

)، وتسجل بالسجل المعد لذلك بمكتب الحالة 2مة مالیة()، وذلك تحت طائلة غرا1وقوعھا(

المدنیة الواقعة فیھ، فتتوثق توثیقا رسمیا یعتمد للإثبات فیما بعد، عن طریق تسلیم وثائق 

  رسمیة كاملة أو موجزة عن الرسم المدون في السجل.

وإذا فات المیعاد القانوني للتصریح لم یقبل، ووجب أن یكون تصریحا قضائیا، 

تصدار أمر من المحكمة الابتدائیة بمحل الازدیاد أو الوفاة أو محل السكنى إذا كان الأول باس

مجھولا، أو من المحكمة الابتدائیة بالرباط إذا تعلق الأمر بولادة أو وفاة وقعت خارج 

  المغرب.

ولعل المشرع عندما أعطى الاختصاص في إثبات الازدیاد والوفاة للمحكمة بعد 

ثین یوما، أراد أن ینضبط الناس في معاملاتھم مع مصلحة الحالة المدنیة انصرام أجل ثلا

من جھة، ولكون التصریح عقب الولادة أو الوفاة، وفي الآجال القریبة یكون أقرب إلى 

  ).3الحقیقة ومطابق للواقع(

من  30ویقدم الطلب من صاحب المصلحة أو النیابة العامة طبقا لما تنص علیھ المادة 

من ق م م الذي ینص على أنھ: "یمكن لكل شخص لھ  217لحالة المدنیة والفصل قانون ا

مصلحة مشروعة أو للنیابة العامة أن یطلب من المحكمة الابتدائیة إصدار تصریح قضائي 

  بازدیاد أو وفاة لم یسبق تقییده بدفاتر الحالة المدنیة".

حة المشروعة التدخل وعلیھ، یتعین على النیابة العامة كلما رأت أنھ من المصل

لاستصدار تصریح قضائي بولادة أو وفاة، أن تتقدم كمدعیة بمقال افتتاحي للمحكمة 

                                                
  من المرسوم التطبیقي لقانون الحالة المدنیة. 15ـ المادة  1
ـ وقد خفف المشرع نوعا ما من العقوبة المطبقة في حالة عدم التصریح، حیث اقتصر على الغرامة فقط، وجعلھا تتراوح  2

ن الجنائي یعاقب = من القانو 468من ق م م، في حین نجد الفصل  31درھم وفقا لما تنص علیھ المادة  1200و  300بین 
                          من ق ج وأصبح ھو القانون الواجب 468= بالحبس والغرامة، وعلیھ فإن قانون الحالة المدنیة قد عدل مقتضیات الفصل 

، مقال منشور بسلسلة الندوات 2002أكتوبر  3التطبیق. نعیمة ضوفار، مستجدات ظھیر الحالة المدنیة المؤرخ في 
  .181ءات والأیام الدراسیة، م س، ص واللقا

  .43، ص3ـ أحمد أفزاز، نظام الحالة المدنیة في التشریع المغربي، مقال منشور بمجلة نظرات في الفقھ والقانون، عدد  3
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الابتدائیة لمحل ولادة أو وفاة المعني بالأمر أو لمحل سكناه، إذا كان محل الولادة أو الوفاة 

  مجھولا.

لة الضرورة، وذلك والملاحظ أن النیابة العامة لا تتقدم بھذا الطلب إلا استثناء وفي حا

)، خاصة وأنھا غیر ملزمة 1عند وجود لقیط أو طفل یتیم الأبوین لیس لھ وصي أو مقدم(

  بذلك قانونا، فھي تطلب ھذا التصریح من باب الاختیار فقط.

وعلى كل حال، یجب التفرقة بین الحالة التي تكون فیھا النیابة العامة ھي التي قدمت 

ار ھذا التصریح القضائي، والحالة التي یكون فیھا الطلب إلى المحكمة قصد استصد

الشخص صاحب المصلحة ھو الذي یتقدم بھذا الطلب، إذ یجب إحالة الملف على النیابة 

  من ق م م. 218العامة في الحالة الأخیرة لتبدي رأیھا المعلل طبقا للفصل 

جاریة لمحل وینص الأمر الصادر على تقیید الولادة بسجل الحالة المدنیة للسنة ال

الازدیاد، مع الإشارة الموجزة إلى مضمونھ في طرة الرسم أو الصفحة في التاریخ الذي 

  ).2كان یجب أن یتم فیھ التقیید(

كما یمكن للنیابة العامة أو لكل شخص لھ مصلحة أن یقدم طلبا بشأن استصدار حكم 

سجلات الحالة المدنیة  بوفاة المفقود، ویضمن منطوق الحكم الصادر بالإعلان عن الوفاة في

لمكان الوفاة الحقیقي أو المفترض أو میناء الباخرة أو مطار الطائرة، وعند الاقتضاء في 

سجلات الحالة المدنیة للمقر الأخیر الذي كان یسكنھ الھالك، وإذا كانت ھذه الأماكن مجھولة 

  ).3لرباط(أو واقعة بالخارج، فیباشر التسجیل في سجلات الحالة المدنیة لمدینة ا

  الفقرة الثانية: تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية.

لقد أنیطت بالقضاء مھمة تنقیح بیانات رسوم الحالة المدنیة وجعلت حكرا علیھ، لكن 

المشرع احتیاطا منھ من التجاوز الذي قد یحصل، وزیادة في تدعیم القیمة الثبوتیة لوثیقة 

بحیث أن المشرع لم یتصور مجالا للتنقیح خارج الحالة المدنیة، حصر مجالات الإصلاح، 
                                                

  .75ـ خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م س، ص  1
  ، غیر منشور.2006مارس  15، بتاریخ 227/2006صادر عن المحكمة الابتدائیة بالحسیمة، ملف رقم 328ـ أمر عدد  2
ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في إطار القانون الدولي الخاص المغربي، أطروحة لنیل  3

 دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي محمد بن عبد الله، فاس،
  .123، ص 1994ـ 1993السنة الجامعیة 
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المجالات التي حددھا، ومدار تلك المجالات ھو وجود خطأ جوھري حصل عند التصریح 

من ق ح م في إحدى  37)، ویتمثل الخطأ الجوھري طبقا للمادة 1أو عند التحریر أو النقل(

  الحالات الآتیة:

  صریح بھ في حینھ.ـ إذا وقع إغفال تضمین بیان بالرسم لعدم الت

  ـ إذا تبین أن بیانا من البیانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع.

  ـ إذا سجل الرسم تسجیلا مكررا.

 ـ إذا اشتمل الرسم على إحدى البیانات الممنوع قانونا تضمینھا بھ.

  ـ إغفال تضمین بیان بالرسم لعدم التصریح بھ في حینھ:1

أن تتضمنھا رسوم الحالة المدنیة، وعلى الضابط  إن المشرع حدد البیانات التي یتعین

عند تحریره للرسوم أن یقوم بتطبیق النصوص القانونیة المتعلقة بالموضوع بشكل دقیق ولا 

یحید عنھا، لكن الضابط قد یغفل عن غیر قصد إیراد أحد تلك البیانات بالرسم لكون 

لإغفال من الضابط رغم التصریح المصرح لم یذكره ولم ینبھھ الضابط إلیھ، لأنھ إذا وقع ا

  ).2بالبیان نكون أمام خطأ مادي یتولى إصلاحھ وكیل الملك المختص بموجب إذن(

  ـ إیراد بیان بالرسم مخالف للواقع:2

إذا تبین أن بیانا من البیانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع، یمكن للنیابة العامة أن 

صلاحھ، والواقع الذي یعنیھ المشرع ھو الذي تطلب من المحكمة المختصة إصدار الأمر بإ

یتطابق مع حقیقة ھویة الشخص، فإذا كان جنس المولود لا یمكن تحدیده بشكل دقیق عند 

مولده، فإنھ یشار في الرسم إلى الجنس الذي یكون من المرجح أن یتحدد طبقا لھ جنس 

مخالف للذي ھو مبین  الطفل فیما بعد، وإذا تبین عند نمو الطفل أن جنسھ قد تطور بشكل

في الرسم، فعندئذ یلزم استصدار حكم من المحكمة المختصة لإصلاح الرسم طبق واقع 

  ).3الطفل المستجد(

                                                
  303ـ المرجع السابق، ص  1
  من ظھیر الحالة المدنیة 36ـ المادة  2
  305ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، م س، ص  3
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لكن، إذا تغیر واقع المعني نتیجة إجراء عملیة جراحیة لتغییر جنسھ، وتقدم بطلب إلى 

، فإن النیابة القضاء یرمي من خلالھ تغییر جنسھ واسمھ الشخصي لیطابق واقعھ الجدید

العامة علیھا أن تتصدى باعتبارھا مدعى علیھا لمثل ھذه الطلبات لمخالفة ذلك للنظام العام 

المغربي وللأخلاق والآداب العامة للمجتمع المغربي المسلم، إلا إذا تعلق الأمر بالخنثى 

نموه الذي تجرى لھ عملیة جراحیة لاستئصال العضو التناسلي الزائد حسب ما تطور إلیھ 

  ).1الفیزیولوجي(

  ـ تسجیل رسم الحالة المدنیة تسجیلا مكررا:3

إذا سجل الرسم تسجیلا مكررا اعتبر مشوبا بخطأ جوھري حسب مقتضیات الفقرة 

من ق ح م، ویمكن للنیابة العامة أن تتقدم بالطلب أمام المحكمة قصد  37الثانیة من المادة 

الحالة المدنیة، وینتج التسجیل المكرر إما  التشطیب على التسجیل المكرر وتصحیح وثیقة

عن جھل، كمن یسجل ولادة ابنھ بنظام الحالة المدنیة، وبعد أن یتزوج ھذا الابن ویحتاج 

إلى تسجیل أولاده بالحالة المدنیة لا یعرف أنھ مسجل من طرف أبیھ، فیسجل نفسھ تسجیلا 

رر نتیجة لخطأ المحكمة،كما ھو جدیدا، وإما عن علم وسوء نیة، كما قد یتم التسجیل المك

الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائیة بالرباط والتي تستجیب للطلبات 

الرامیة إلى تسجیل ولادات أو وفیات سبق تسجیلھا بسفارات أو قنصلیات المملكة المغربیة 

  ).2المتواجدة بالخارج(

  

  

  :ـ إیراد بیان بالرسم لا یجوز أن یضمن فیھ4

                                                
ـ وقد طرحت على القضاء المغربي مؤخرا نازلة من ھذا القبیل نقلتھا بعض وسائل الإعلام الوطنیة، حیث تقدم شاب  1

قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بأكادیر بطلب یرمي من خلالھ إلى تغییر اسمھ الذكوري باسم أنثوي، وقد مغربي أمام قسم 
، ومنذ وعیھ على الدنیا، وھو یشعر بمیل شدید لكل ما ھو أنثوي، وأن لا شيء  1979بین في مقالھ الافتتاحي أنھ من موالید 

لطالب على الخبرة الطبیة لتحدید جنسھ كحكم تمھیدي. أنظر جریدة یربطھ بعالم الذكور، وقد أمرت المحكمة بإحالة ا
  ، الصفحة الأولى. 2006مارس  24/ 1427صفر  23بتاریخ  2609الأحداث المغربیة، العدد 

  .175ـ عبد اللطیف تجاني، م س، ص  2
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یمكن للنیابة العامة أیضا أن تطلب من المحكمة إعطاء الأمر لضابط الحالة المدنیة 

بحذف البیانات الممنوعة قانونا، والتي تم إدراجھا بالرسم، مثل بیان مجھول الأب أو من 

أب أو أم غیر معروفین، أو أن الوفاة حصلت تطبیقا لحكم أو في محلات التأدیب، كما یمنع 

رسم لأي بیان یخالف النظام العام المغربي أو نظامھ السیاسي، أو إیراد أیة الإشارة في ال

  عبارة تخالف حسن الآداب والأخلاق الحمیدة.

وعموما، فإن المشرع قد حدد البیانات الواجب ورودھا في كل نوع من أنواع 

الرسوم، لذا یتعین حذف كل البیانات التي وقع تضمینھا بالرسم بشكل مخالف للنصوص 

  ).1القانونیة المطبقة في الموضوع(

ویقدم طلب تصحیح الخطأ الجوھري الوارد في وثائق الحالة المدنیة إلى المحكمة 

)، رغم أن 2الابتدائیة من قبل كل شخص لھ مصلحة مشروعة أو من طرف النیابة العامة(

لى دور النیابة من ق ح م التي تناولت تنقیح بیانات رسوم الحالة المدنیة لا تشیر إ 36المادة 

من ق م م الذي ینص على أنھ:  219العامة في ھذا الإطار، فإنھ یمكن الاستناد إلى الفصل 

في تصحیح وثیقة الحالة المدنیة..." حیث  218"تطبق نفس المقتضیات الواردة في الفصل 

ھ إلى ضرورة تبلیغ المقال إلى النیابة العامة إن لم تكن ھي التي أحالت 218یشیر الفصل 

  على المحكمة لتبدي رأیھا بمستنتجات كتابیة.

وعلى كل حال، یجب على النیابة العامة أن تعمل بمجرد ثبوت الخطأ الجوھري لدیھا 

على المطالبة تلقائیا بإثبات البیان أو البیانات الصحیحة بما یتوفر لدیھا من وسائل قانونیة 

نوني بالإدلاء بما یلزم من وثائق وواقعیة، مع التماس تكلیف صاحب الرسم أو نائبھ القا

ضروریة، أو الأمر قبل البت في جوھر الدعوى بأي إجراء من إجراءات التحقیق عند 

الاقتضاء، ولا یجوز لھا أن تتخذ موقفا سلبیا، لأنھا ھي التي تتحمل المسؤولیة العامة عن 

                                                
  .306ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، م س، ص  1
بتنقیح رسوم الحالة المدنیة وتصحیح وثائقھا إذا لم یشر فیھا إلى جمیع  ـ جاء في قرار للمجلس الأعلى:"یسمح القانون 2

البیانات اللازمة أو كانت بیاناتھا غیر مطابقة للواقع، ویدخل في ھذا الشأن تاریخ الولادة، ودعوى الحالة المدنیة توجھ من 
  النیابة العامة وعلیھا ولا توجھ ضد ضابط الحالة المدنیة".

أورده الأستاذ عبد العزیز توفیق،  4711/86ملف عدد  1989.04.17در عن المجلس الأعلى بتاریخ صا 1033قرار رقم 
  .393، ص 1م س، ج 

وما  263وأنظر أیضا القرار عند الأستاذ خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م س، ضمن ملحق القرارات القضائیة، ص 
  بعدھا.
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وى، ولا تصلح صحة البیانات وتمامھا، وإلا كانت البیانات الواردة بالسجل عدیمة الجد

  ).1كمرجع معتمد من طرف مؤسسات الدولة بغض النظر عن المصالح الشخصیة للأفراد(

ویجب تبلیغ الأحكام الصادرة في مجال الحالة المدنیة إلى النیابة العامة رغم 

حضورھا في الجلسة لتمارس حقھا في الطعن إن اقتضى الأمر ذلك، وھذا ما قرره المجلس 

) حیث جاء فیھ: "یجب لسریان أجل 2(1981ـ04ـ15صادر بتاریخ الأعلى في قرار لھ 

الطعن في حق النیابة العامة عندما تكون طرفا في الدعوى أن تبلغ بالحكم بصفة قانونیة، 

فحضورھا بالجلسة وقت صدور الحكم القاضي بتغییر الازدیاد لا یكفي لسریان ھذا الأجل، 

ابة العامة وقت صدور الحكم كافیا ویتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النی

 لاعتبارھا قد بلغت بالحكم".

  الفرع الثاني: توقیع رسوم الحالة المدنیة وإعادة تأسیسھا.

قد یحدث أن یترك ضابط الحالة المدنیة رسوما دون توقیعھا، ویستحیل علیھ الحضور 

ل ھذه الحالات، على للقیام بذلك، أو تضیع سجلات الحالة المدنیة الموجودة بالمكتب، ففي مث

النیابة العامة أن تطلب من القضاء إعطاء الإذن للضابط القائم بتوقیع الرسوم المخلفة بدون 

  توقیع(الفقرة الأولى)، أو لإعادة تأسیسھا في حالة ضیاعھا(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: طلب إعطاء الإذن للضابط بتوقيع الرسوم المخلفة بدون توقيع.

وقیع ركنا أساسیا من الأركان التي یقوم علیھا الرسم، ویفقد ھذا الأخیر یعد الت

مصداقیتھ القانونیة، ولا یجوز اعتباره وثیقة رسمیة، وبالتالي یفقد حجیتھ الإثباتیة، وذلك في 

حالة تركھ بدون توقیع، ولا یمكن استخراج نسخ من رسوم غیر موقعة، لذا كان من 

)، غیر أنھ قد تطرأ أسباب تحول دون ھذا 3بعد تحریره( الضروري توقیع الرسم مباشرة

  التوقیع، إما لانتھاء مھام ضابط الحالة المدنیة أو استحالة حضوره أو توقیعھ.

                                                
  .23، ص 2005الحالة المدنیة، مطبعة دار السلام، الرباط، ـ خالد بنیس، الوجیز في إشكالیات قضایا  1
، سنة 28منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  1981.04.15، صادر بتاریخ 52483، ملف عدد 357ـ قرار رقم  2

  .48، ص 1981
لة المغربیة للإدارة ـ عبد العزیز الخبشي، علاقة الجماعة بجھاز القضاء في مجال الحالة المدنیة، مقال منشور بالمج 3

  .52، ص 1999، 29المحلیة والتنمیة، العدد 
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فانتھاء مھام ضابط الحالة المدنیة قد یكون نتیجة انتھاء ولایتھ أو لعزلھ أو موتھ، 

معھ غیر قادر على التوقیع واستحالة حضوره قد تكون نتیجة مرض أقعده الفراش، أصبح 

أو تواجده بالخارج، وعدم قدرتھ على الرجوع نتیجة احتجازه أو اعتقالھ أو غیر ذلك من 

  الأسباب.

لذلك، ولما كانت القاعدة حاسمة في أن رسوم الحالة المدنیة ذات حجیة رسمیة لا 

حالة المدنیة یمكن المس بھا إلا باللجوء إلى استصدار حكم قضائي یقضي بالإذن لضابط ال

من ق ح م على أنھ: "یتعین  11القائم بتوقیع الرسوم المخلفة بدون توقیع، فقد نصت المادة 

على ضابط الحالة المدنیة  أن یوقع رسوم الحالة المدنیة والبیانات الھامشیة المتعلقة بھا 

، بمجرد تحریرھا، وإذا خلف رسوما أو بیانات ھامشیة بدون توقیع بعد انتھاء مھامھ

واستحال حضوره للقیام بذلك، وجب على ضابط الحالة المدنیة الجدید أن یرفع أمرھا 

للمحكمة الابتدائیة المختصة للحصول على حكم قضائي یأذن لھ بتوقیعھا، وإذا لم یبادر بھذا 

الإجراء خلال أجل شھرین من تسلمھ لمھامھ تقوم بنفس الدور سلطة الوصایة أو النیابة 

  المصلحة". العامة أو صاحب

ویلاحظ أن المشرع اكتفى بالإشارة إلى رفع الدعوى إلى المحكمة دون توضیح كیفیة 

ذلك، كما لم یبین الجھة المدعى علیھا في طلب الإذن بتوقیع رسوم الحالة المدنیة أو بیاناتھا 

  الھامشیة.

 أرى أن الضابط أو سلطة الوصایة یقوم بتحریر محضر یوجھھ إلى وكیل الملك الذي

یتولى تسجیل دعوى ضد صاحب المصلحة، ما لم یقم ھذا الأخیر بھذا الإجراء تلقائیا، وإذا 

اتخذ المبادرة صاحب المصلحة یرفع الدعوى ضد النیابة العامة، ولا یمكن للضابط أن 

) "إن دعاوى الحالة 1یرفع الدعوى أو أن ترفع علیھ، حیث جاء في قرار للمجلس الأعلى(

علیھا، ولا توجھ ضد ضابط الحالة  ىلنیابة العامة، كمدعیة، أو كمدعالمدنیة توجھ من ا

  المدنیة".

                                                
، أورده الأستاذ خالد 4711/86، ملف مدني عدد 1989.04.17صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ  1033ـ قرار رقم  1

  .264بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م س، ضمن ملحق القرارات القضائیة، ص 
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وبعد صدور الحكم الذي یأذن للضابط بتوقیع الرسوم المخلفة بدون توقیع، یقوم ھذا 

الأخیر بتضمین بیانات الحكم في طرة الرسوم التي سیوقعھا، ویخبر وكیل الملك بذلك من 

  یان الحكم في طرة الرسم بالسجل المودع لدیھ.أجل تضمین ھذا الأخیر أیضا ب

  الفقرة الثانية: إعادة تأسيس رسوم الحالة المدنية.

أحیانا قد تتعرض سجلات الحالة المدنیة للضیاع أو التلف بسبب حریق أو فیضان أو 

أي سبب آخر، مما یحتم إعادة تأسیسھا من جدید، وذلك حفاظا على مصالح المواطنین، 

من ق ح م على أنھ: "یعاد تأسیس سجلات الحالة المدنیة في حالة  14دة لذلك نصت الما

ضیاعھا أو تعرضھا للتلف بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائیة التي یقع 

المكتب الذي ضاعت بھ السجلات أو تلفت في دائرة اختصاصھا، أو من طرف المحكمة 

الحالة المدنیة لأحد المراكز القنصلیة أو  الابتدائیة بالرباط إذا تعلق الأمر بسجلات

  الدیبلوماسیة".

من القانون  14) على ما یلي: "تطبیقا للمادة 1من المرسوم التطبیقي( 10وتنص المادة 

المشار إلیھ أعلاه، یعاد تأسیس سجلات الحالة المدنیة في حالة تعرضھا  37.99رقم 

في الموضوع اعتمادا على نظائر  للضیاع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر

السجلات الضائعة أو التالفة إن وجدت، أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسیس بناء على ملفات 

المعنیین بالأمر الموجودة بالمكتب، أو على الكنانیش العائلیة أو على الملفات الإداریة أو 

  عة.على نسخ قدیمة من الرسوم تكون مستخرجة من السجلات الضائ

إذا تعلق الأمر بضیاع أو تلف سجلات الحالة المدنیة الممسوكة من طرف المراكز 

الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، یقوم الضابط المختص بتحریر محضر یوجھھ تحت 

إشراف وزیر الشؤون الخارجیة إلى وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط الذي 

  سیس السجلات یطبق على النحو المفصل أعلاه".یستصدر حكما قضائیا لإعادة تأ

                                                
المتعلق  37.99لتطبیق القانون رقم  2002أكتوبر  9ھـ موافق  1423شعبان  2في صادر  2.99.665ـ مرسوم رقم  1

،ص 2002نونبر  7ھـ موافق  1423رمضان  2الصادرة بتاریخ  5054بالحالة المدنیة، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
3156.  
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یتضح من خلال المادة الأخیرة أن المشرع اكتفى ببیان الجھة التي تقدم الطلب إلى 

المحكمة حینما یتعلق الأمر بضیاع أو تلف سجلات الحالة المدنیة الممسوكة من طرف 

حالة ضیاع أو تلف المراكز الدیبلوماسیة والقنصلیة بالخارج، دون بیان ھذه الجھة في 

السجلات الممسوكة من طرف ضابط الحالة المدنیة بالمغرب، إلا أنھ بالرغم من ذلك، فإن 

وكیل الملك لدى المحكمة التي یقع المكتب الذي ضاعت بھ السجلات في دائرة اختصاصھا 

) برفع الدعوى إلى المحكمة بناء على محضر یحرر من طرف الضابط، 1ھو المختص(

  رر للتمیز بین المحكمة الابتدائیة بالرباط وباقي المحاكم الابتدائیة الأخرى.لأنھ لا مب

وتتلخص ھذه المسطرة كلما وجد الضابط نفسھ أمامھا، في رفع الأمر إلى المحكمة 

التي یوجد المكتب في دائرة نفوذھا من طرف وكیل الملك بعد تلقیھ محضر محرر من 

ثبات واقعة الضیاع من جھة، والترخیص طرف الضابط، قصد استصدار حكم یقضي بإ

للضابط المختص باستنساخ السجلات الضائعة من جھة أخرى، وذلك بناء على نظائرھا 

الموجودة بمقر المحكمة، ولعل ذلك ھو الھدف الذي توخاه المشرع من مسك السجلات في 

جود نظیرین، حیث احتاط ھذا الأخیر لمواجھة مشكل ضیاع أحد السجلات أو تلفھ، فو

  ).2النظیر یسھل عملیة تجدید السجل الضائع(

وفي الحالة التي لا تتوفر فیھا المحكمة على نظائر السجلات الضائعة، فإن وكیل 

الملك یعمد إلى استصدار حكم یثبت واقعة الضیاع ویأذن للضابط المختص بإعادة تأسیس 

سجلات الحالة المدنیة في نظیرین بناء على ملفات المعنیین بالأمر الموجودة بالمكتب، أو 

یف والحالة المدنیة، أو استنادا إلى الملفات الإداریة أو اعتمادا على بناء على كنانیش التعر

نسخ قدیمة من الرسوم تكون مستخرجة من السجلات الضائعة، وإلا تعین على كل واحد 

من أصحاب الرسوم الضائعة استصدار حكم قضائي تصریحي یقضي بتسجیلھ من جدید في 

م بناء على مصدر لم ینص علیھ الحكم یعتبر الحالة المدنیة، وكل تأسیس لھذه السجلات یت

                                                
  .157ـ عبد اللطیف تجاني، م س، ص  1
جال الحالة المدنیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، دور القضاء في م 2

- 1987القانون الخاص، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 
  .67، ص 1988
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عدیم الجدوى ومخالف للقانون، ویؤدي بالتالي إلى فقدان السجلات الجدیدة لقوتھا 

  ).1الثبوتیة(

وینبغي للحكم القاضي بإعادة تأسیس رسوم الحالة المدنیة أن ینص على الترخیص 

بقین، وإلا وجب اللجوء إلى للضابط الحالي بتوقیع الرسوم المحررة في أسماء الضباط السا

  المسطرة الواجب اتباعھا لتوقیع الرسوم المخلفة بدون توقیع.

وفي الأخیر، نشیر إلى أن ھذه المسالة من المستجدات التي جاء بھا القانون الجدید 

ینصان  1950مارس  8ولا ظھیر  1915شتنبر  4المنظم للحالة المدنیة، ولم یكن ظھیر 

  ).2الداخلیة إلى وضع مسطرة خاصة لھذه الحالة( علیھا، مما دفع وزارة

المطلب الثاني: الاختصاصات غیر القضائیة للنیابة 
  العامة في مجال الحالة المدنیة.

إلى جانب دور النیابة العامة القضائي بشأن المنازعات في قضایا الحالة المدنیة، نجد 

تصاصات أخرى كثیرة تھدف إلى أن التشریعات المنظمة لمجال الحالة المدنیة منحت لھا اخ

حمایة ھذا النظام من التلاعب والفوضى، وھي إما اختصاصات ولائیة (الفرع الأول) أو 

  إداریة( الفرع الثاني).

  الفرع الأول: دور النیابة العامة الولائي.

یتسم دور النیابة العامة الولائي في مجال الحالة المدنیة بالأھمیة، لكونھ یقوم على 

ظام الحالة المدنیة ولكونھ المنطلق لممارسة أدوارھا الأخرى، وھذا الدور یتجلى في حمایة ن

مراقبة سجلات الحالة المدنیة(الفقرة الأولى) وكذا إصلاح الأخطاء المادیة الواردة برسوم 

  الحالة المدنیة(الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: مراقبة سجلات الحالة المدنية.

                                                
  .53ـ عبد العزیز الخبشي، م س، ص  1
  26، ص 1994الحالة المدنیة، وزارة الداخلیة،  من كتاب المرشد في میدان 51ـ الفقرة  2
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مة ضبط الحالة المدنیة من أھمیة قصوى في تثبیت الأوضاع نظرا لما تكتسیھ مھ

القانونیة للمواطنین، تم إدخال جھاز النیابة العامة لتراقب سجلات الحالة المدنیة سواء قبل 

  بدء العمل بھا(أولا) أو بعد حصرھا(ثانیا).

  أولا: المراقبة القبلیة.

السجلات قبل البدء بتضمین  یقصد بالمراقبة القبلیة، تلك المراقبة التي تمارس على

رسوم الحالة المدنیة بھا، ولا تخضع لھذه المراقبة السجلات الممسوكة بالمغرب فحسب، بل 

  ).1أیضا السجلات التي تمسكھا المراكز الدیبلوماسیة المغربیة بالخارج(

لذلك، وقبل البدء باستعمال السجلات وترسیم عقود الحالة المدنیة فیھا یجب أن ترسل 

وكیل الملك المختص لیقوم بترقیم صفحاتھا ووضع ختمھ علیھا، ثم التوقیع على  إلى

)، اعتبارا لكون سجلات الحالة المدنیة تعتبر المرجع 2الصفحتین الأولى والأخیرة منھا(

الأصلي لكل بیان، وتلافیا لأي تغییر أو تزویر قد یلحقھا، فھذه المراقبة مفیدة ولھا ما 

ون السجل یتضمن جمیع البیانات، وبالتالي فحفاظا على صحة ھذه یبررھا، وذلك نظرا لك

البیانات ومطابقتھا للواقع، ألزم المشرع خضوع ھذه السجلات لمراقبة النیابة العامة، وھي 

مراقبة قبلیة تتم قبل تدوین أي رسم بھا، وكل سجل تكون صفحاتھ غیر مرقمة الترقیم 

  ).3حرراتھا قوتھا الثبوتیة والقانونیة(المطلوب من طرف النیابة العامة سیفقد م

ویبدو أن المشرع یھدف من وراء إسناد المراقبة للنیابة العامة تدعیم نظام الحالة 

المدنیة وتوفیر الضمانات الكافیة ضد الأعمال غیر المشروعة والأخطاء التي قد یرتكبھا 

)، فمثلا عندما 4لة المدنیة(الضباط وأعوان المكاتب، وبالتالي اكتساب المصداقیة لوثائق الحا

ألزم المشرع بترقیم السجلات وختمھا وتوقیعھا إنما استھدف تفادي نزع أوراق من السجل 

أو إضافة أوراق أخرى تسجل فیھا رسوم بعد فوات الآجال القانونیة للتصریح، وقد جرى 

                                                
  .62ـ عبد اللطیف تجاني، م س، ص  1
  .2002أكتوبر  9من مرسوم  4ـ المادة  2
  .47ـ عبد العزیز الخبشي، م س، ص  3
خاص، ـ عمر النافعي، نظام الحالة المدنیة بالمغرب، إشكال التعمیم والضبط، أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون ال 4

  .224، ص 1993-1992كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة: 
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ت إشراف العمل على ترقیم كل أوراق السجل من قبل المطبعة التي تقوم بطبع السجلات تح

  ).1وزارة الداخلیة، وھذا ما یسھل الأمر على كل من النیابة العامة والضابط(

ولا تقتصر مراقبة النیابة العامة على ترقیم وختم وتوقیع السجلات قبل استعمالھا، بل 

 ً تستمر ھذه المراقبة من خلال تلك التي یقوم بھا مفتش الحالة المدنیة الذي یحرر تقریرا

)، وذلك لأجل ضمان مسك 2لأخطاء التي یضبطھا لیحیلھ على النیابة العامة(بالمخالفات وا

  سجلات الحالة المدنیة بكیفیة قانونیة وتضمین الرسوم بھا على الوجھ الأكمل.

وتجدر الإشارة، إلى أن السجلات الممسوكة من طرف الأعوان الدیبلوماسیین 

حكمة الابتدائیة بالرباط الذي یقوم والقناصل بالخارج تراقب من طرف وكیل الملك لدى الم

 15بترقیمھا وختم جمیع صفحاتھا، والتوقیع على الصفحتین الأولى والأخیرة طبقا للمادة 

  من ق ح م، بعد أن كانت تخضع لرقابة رئیس المركز.

  ثانیا: المراقبة البعدیة.

أن أوجب المشرع على ضباط الحالة المدنیة حصر السجلات في آخر كل سنة، وذلك ب

یوقفوا العمل بھا ویوقعوا على ذلك، حتى لا یقع إضافة أي رسم بعد الحصر،حیث یكون 

مباشرة عند تحریر وتسجیل آخر رسم، ویجب أن یكون الاختتام في آخر یوم عمل من كل 

)، ثم یرسلھا خلال الشھر الموالي من السنة الموالیة إلى وكیل الملك 3سنة میلادیة(

من تطبیق المقتضیات القانونیة في میدان الحالة المدنیة، ومن )، الذي یتأكد 4المختص(

تطابق البیانات الواردة في السجلات، وذلك بعد المراجعة والفحص الدقیقین لمضامین 

السجلات ومراجعة الرسوم المضمنة بھا، والتحقق من صحتھا ومدى اشتمالھا على البیانات 

أضیف إلیھا، تجنبا لما یمكن أن یشوبھا من  اللازمة، سواء تعلق الأمر بأصلھا أو بإلحاق

)، ویراقب البیانات الھامشیة، وتوقیعات الضباط ومدى 5أخطاء مع التنبیھ إلیھا في حینھا(

                                                
ـ نور الدین الریاحي، علاقة وكلاء الملك بالمفتشین وضباط الحالة المدنیة، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، العدد  1

  .46، ص 1997، أبریل 32
  .2002أكتوبر  9من مرسوم  9ة ـ الماد 2
  .2002أكتوبر  9من مرسوم  5ـ المادة  3
  .2002أكتوبر  9من مرسوم  6من ق ح م والمادة  12ـ المادة  4
  .1983.04.14بتاریخ  954ـ منشور صادر عن وزارة العدل، عدد  5
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)، كما یراقب جداول الرسوم الموضوعة على أساس 1مطابقتھا لنماذجھا الموجودة لدیھ(

اول في مجال الإحصاء أو الحروف الھجائیة والملحقة بالسجلات، نظرا لأھمیة ھذه الجد

  تسھیل مراجعة الرسوم والبحث عنھا.

وبعد الفحص والمراقبة، یسجل جمیع الأخطاء والمخالفات التي شابت سواء مسك 

السجلات أو تلك التي توجد بالرسوم المسجلة في محضر یبعث بنسخة منھ إلى ضابط 

المخالفات لیقوم بتصحیحھا، الحالة المدنیة رفقة نظائر السجلات التي ضبطت بھا الأخطاء و

كما یبعث بنسخة من المحضر إلى الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف من أجل 

)، وفقا لما تنص علیھ الفقرة 2تحریك المتابعات القضائیة التي یمكن أن یكون لھا محل(

  من ق ح م. 13الثانیة من المادة 

المشرع ما ھي إلا ضمانات ذات ویمكن القول، إن ھذه الإجراءات التي نص علیھا 

أھمیة كبیرة أحاط بھا المشرع وثائق الحالة المدنیة حتى تكون بعیدة عن كل تحریف أو 

  تزویر أو تغییر.

وبخصوص السجلات الممسوكة من طرف القناصل والأعوان الدیبلوماسیین، فإنھا 

  تخضع لرقابة النیابة العامة لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط.

) عن حق أن من شأن إسناد ھذه المھمة للنیابة العامة لدى 3بعض الفقھ(ویرى 

المحكمة الابتدائیة بالرباط إثقال كاھل ھذه النیابة، خاصة و أنھا تراقب السجلات الممسوكة 

في المكاتب التي توجد بدائرة نفوذھا، إضافة إلى اختصاصاتھا القانونیة الأخرى والمھمة، 

ة على عدد من النیابات العامة بعدة جھات من المملكة، بحیث واقترح توزیع ھذه المھم

تتكلف كل نیابة عامة بعدد من الأقطار تزید أو تنقص حسب عدد أفراد الجالیة المغربیة 

  ھناك.

وإذا ما حاولنا النظر إلى الجانب الواقعي لھذه المراقبة، فإنھا تظل دون المستوى، إذ 

المھام الملقاة على عاتقھم، لم یعودوا یفحصون نظائر أن معظم وكلاء الملك، ونظرا لكثرة 
                                                

ر التفویض في مھام ضابط الحالة من المرسوم التطبیقي للحالة المدنیة، یجب أن توجھ نسخة من قرا 1ـ حسب المادة  1
  المدنیة إلى وكیل الملك المختص مصحوبة بنموذج من إمضاء المفوض لھ.

  .223ـ عمر النافعي، م س، ص  2
  .70ـ مجمد ناصر متیوي مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في إطار القانون الدولي الخاص المغربي، م س، ص  3
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السجلات عند تلقیھا منذ بدایة الستینات، مما یشكل مع تقاعس الضباط عن إرسال ھذه 

)، فلو وجدت مراقبة 2)، أساس جل المخالفات التي تعرفھا مكاتب الحالة المدنیة(1النظائر(

دیدة، وحتى إن وجدت، فإنھا لن تكون صارمة ودقیقة، لما فتح المجال لخروقات قانونیة ع

  بنفس الحدة والفداحة التي ھي علیھ في الظروف الحالیة.

  الفقرة الثانية: إصلاح الأخطاء المادية.

إن الوضعیة التي توجد علیھا مكاتب الحالة المدنیة جعلت حجم الأخطاء العالقة 

رسوم الحالة المدنیة بالرسوم من حیث عددھا لا یمكن القضاء علیھا وفق مسطرة تنقیح 

من ق م م، الشيء الذي أدى إلى تزاید عدد  219و  218المنصوص علیھا في الفصلیین 

القضایا المعروضة على القضاء وتطویل مدة البت فیھا، ومن ثم تعطیل مصالح المواطنین، 

وعدم تمكن عدد كبیر من مكاتب الحالة المدنیة من تجاوز وضعیتھا التي تتطلب صدور 

الأحكام القضائیة لتحقیق ذلك، فضلا عن إغراق المحاكم بقضایا لا تحتاج في غالبیتھا آلاف 

لأي تحقیق قضائي، بل لمجرد إصلاح أخطاء مادیة نتجت عن إھمال الضابط أو 

  ).3الكاتب(

من ق ح م على أنھ: "ویختص وكیل  36ولتجاوز ذلك، نصت الفقرة الثالثة من المادة 

  ح الأخطاء المادیة العالقة برسوم الحالة المدنیة.الملك بمنح الإذن في إصلا

من نفس القانون "یعتبر رسم الحالة المدنیة مشوبا  37وحسب الفقرة الأولى من المادة 

  بخطأ مادي في الحالتین التالیتین:

إغفال تضمین بیان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح بھ، وثبت    -

  ئق اللازمة.البیان الذي وقع إغفالھ بالوثا

إذا حصل تضمین بالرسم، على خلاف ما تم التصریح بھ، وما ثبت بالوثائق    -

 المعززة لھ ...".
                                                

لملك بأن "یطالبوا في نھایة شھر ینایر من كل سنة ضباط الحالة المدنیة العاملین في دائرة ـ وقد حث وزیر العدل وكلاء ا 1
بالمكاتب التي تھاونت في إرسال  -مدیریة الشؤون المدنیة –نفوذھم أن یبعثوا بنظائر السجلات، مع إشعار الوزارة 

  .1989یولیوز  21المؤرخ في  1019النظائر". منشور وزیر العدل رقم 
  .225عمر النافعي، م س، ص ـ  2
  .303ـ خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م س، ص  3
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ویلاحظ أن المشرع المغربي سلك في ھذا المجال ما تنص علیھ بعض التشریعات 

الأجنبیة، كالمشرع الفرنسي الذي خول لوكیل الجمھوریة صلاحیة إصلاح الأخطاء 

الطفیفة التي لا تحتاج لأي تحقیق قضائي، وھو ما سماه بالإصلاح  المادیة أو الأخطاء

من القانون المدني الفرنسي على أنھ "... لوكیل  99الإداري، حیث ینص الفصل 

الجمھوریة الصلاحیات بأن یقوم في إطار اختصاصھ الترابي بالإصلاح الإداري للأخطاء 

قود الحالة المدنیة، وفي ھذا المجال المادیة والإغفالات التي تعتبر مادیة محضة بین ع

  یوجھ مباشرة التعلیمات اللازمة لماسكي السجلات ..."

ویقدم الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بإصلاح الأخطاء المادیة بعد التأشیر 

علیھ من طرف ضابط الحالة المدنیة للمكتب المسجل بھ الرسم، إلى وكیل الملك الذي یأذن 

)، وإذا 1یرفضھ في أجل أقصاه خمسة عشر یوما من تاریخ توصلھ بھ(فیھ بالقبول أو 

  ).2انتھى الأجل المذكور دون البت في الطلب، اعتبر بمثابة رفض للإذن(

وبالنسبة لإصلاح الأخطاء المادیة الواردة برسوم الحالة المدنیة المسجلة بسفارات 

المحكمة الابتدائیة بالرباط ھو  وقنصلیات المملكة المغربیة بالخارج، فإن وكیل الملك لدى

من ق ح  39) حسب الفقرة الثانیة من المادة 3المختص بمنح الإذن أو رفضھ بقرار معلل(

  م.

وإذا رفض وكیل الملك إعطاء الإذن یحق لمن یعنیھ الأمر تقدیم طلب بذلك إلى 

  ).4رئیس المحكمة الابتدائیة(

ذ سیصعب في غالب الأحیان وقد تطرح بعض الصعوبات من الناحیة العملیة، إ 

التمییز بین الخطأ المادي والخطأ الجوھري، كما أنھ قد یحدث أن یتقدم شخص بطلب 

إصلاح رسم ولادتھ المشوب بخطأ مادي وآخر جوھري في آن واحد إلى المحكمة، فھل 

                                                
  من ق ح م. 38ـ الفقرة الثانیة من المادة  1
  من ق ح م. 38ـ الفقرة الأخیرة من المادة  2
الصادر عنھ  ـ یلاحظ أن المشرع ألزم وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط بتعلیل قراره فیما یخص رفض الإذن 3

بإصلاح الأخطاء المادیة بالنسبة لرسوم الحالة المدنیة المسجلة بسفارات وقنصلیات المملكة، بخلاف ذلك بالنسبة لتلك 
  المسجلة بالمغرب، حیث لم یلزم وكلاء الملك بتعلیل قرارھم.

  لقانون.من نفس ا 39من ق ح م، والفقرة الأخیرة من المادة  36ـ الفقرة الأخیرة من المادة  4
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ھذه الأخیرة ستبت في الطلب الرامي إلى إصلاح الخطأ الجوھري وتصرح بعدم 

  ي طلب إصلاح الخطأ المادي؟ أم أنھا ستبت في الطلب برمتھ؟الاختصاص بالبت ف

) أنھ ومادام الھدف من سن ھذا المقتضى ھو تبسیط المسطرة 1یرى بعض الباحثین(

البت في الطلب المعروض علیھا  -لما لھا من ولایة عامة-وسرعة البت، فإن للمحكمة 

  دون الفصل بین الخطأ المادي والخطأ الجوھري.

نشیر إلى أن وكیل الملك لا یقتصر دوره على إصلاح الأخطاء المادیة  وفي الأخیر

الواردة برسوم الحالة المدنیة، وإنما یمتد إلى إصلاح الأخطاء الواردة بالسجلات، فإذا ما 

عثر على أخطاء بالسجلات أثناء مراقبتھا، یعطي الأمر ضمن محضر المراقبة المحرر 

  ).2من ق ح م( 13علیھ الفقرة الأولى من المادة لھذه الغایة بإصلاحھا وفق ما تنص 

  

  الفرع الثاني: دور النیابة العامة الإداري.

تقتضي دراسة ھذا الفرع تقسیمھ إلى فقرتین، نخصص الأولى لتضمین البیانات 

  الھامشیة بالسجل المحفوظ بالمحكمة، والثانیة لتسلیم نسخ رسوم الحالة المدنیة.

  يانات الهامشية بالسجل المحفوظ بالمحكمة. الفقرة الأولى: تضمين الب

ألزم المشرع ضابط الحالة المدنیة فور تضمینھ بیانا ھامشیا بالسجل الموجود لدیھ، 

أن یبعث إعلاما بالبیان إلى وكیل الملك الذي یقوم بنفس الإجراء بالسجل النظیر المودع 

عة والسجل النظیر الموجود لدیھ، حتى یكون ھناك تطابقا تاما بین السجل الموجود بالجما

  ).3بالمحكمة(

                                                
  .178ـ نعیمة ضوفار، م س،. ص  1
من ق ح م على أنھ: "یراقب وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة السجلات عند إیداعھا  13ـ تنص الفقرة الأولى من المادة  2

مسك في المحكمة، ویحرر محضرا بھذه المراقبة یعطي فیھ الأمر إلى ضابط الحالة المدنیة بإصلاح الأخطاء الملاحظة في 
  السجلات ..."

  .66ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، إثبات وقائع الحالة المدنیة في إطار القانون الدولي الخاص المغربي، م س، ص  3
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من ق ح م على أنھ: " ...یحیل ضابط الحالة المدنیة بیان  22وھكذا نصت المادة 

الزواج أو انحلالھ المدرج بطرة رسم ولادة الزوجین على وكیل الملك لیضمنھ في نظیر 

  الزوجین" السجل المحفوظ بالمحكمة، كما یحیل علیھ لنفس الغایة الإعلام بوفاة أحد

من خلال ھذه المادة یتبین أن كل تغییر قد یلحق بالسجلات تجب الإشارة إلیھ في 

السجل الموجود بالمحكمة، وذلك عن طریق توجیھ إعلام بالبیان المضاف إلى طرة 

الرسم، ذلك أن الزواج وانحلالھ یدخلان تغییرا جوھریا على حالة الشخص ووضعیتھ 

یة، وھما بذلك لا یقلان أھمیة عن المیلاد والوفاة، ومن ثم الفردیة والأسریة والاجتماع

یتعذر فصلھما عن الحالة المدنیة للمعني بالأمر، إضافة إلى ما في ذلك من زیادة توثیق، 

)، 1وسھولة التعرف على حالة صاحب العقد، واستخراج نسخة من الوثیقتین عند الحاجة(

خة منھا من سجلات المحكمة، خصوصا ففي حالة ضیاع أحدھما، یتعذر الحصول على نس

إذا مضى على إنجازھا مدة طویلة، فالمعني بالأمر یصعب علیھ أن یتذكر السنة التي تم 

فیھا العقد، فبالأحرى الیوم والشھر ورقم السجل، والعدد والصفحة، بالإضافة إلى ضیاع 

التي توجد فیھا  ھذه السجلات في بعض الحالات، نتیجة تعرضھا للتنقل، إما لضیق البنایة

أو لتغییر دوائر المحكمة، في حین إذا تم تضمین بیان الزواج وانحلالھ برسم ولادة 

الزوجین، فمن المستبعد جدا أن یجھل من ضاعت منھ وثیقة الزواج أو الطلاق، تاریخ 

ازدیاده نظرا لكثرة احتیاجھ إلیھ، وحتى في حالة نسیان تاریخ الازدیاد ورقم رسمھ، فإن 

ف على عقد زواجھ أو طلاقھ یبقى ممكنا عن طریق الرجوع إلى الجداول التي التعر

  ).2تحرر كل عشر سنوات، بناء على الترتیب الأبجدي للأسماء العائلیة(

والبیانات الھامشیة التي یجب أن یتضمنھا الرسم لا تقتصر على بیان الزواج 

  ):3التالیة( وانحلالھ، وإنما تجب الإشارة في طرة الرسم إلى البیانات

  الإشارة إلى الزواج. - 1

 الإشارة إلى الطلاق أو التطلیق أو الخلع أو الفسخ. - 2

                                                
  .100، م س، ص 2ـ أحمد الخملیشي، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة،ج  1
  .94-93ـ المرجع السابق، ص  2
  .70-69ء في مجال الحالة المدنیة، م س، ص ـ محمد ناصر متیوي مشكوري، دور القضا 3
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الإشارة إلى الأحكام والمراسیم المغیرة لبیان من بیانات  - 3

 الرسم.

 الإشارة إلى الوفاة في طرة رسم ولادة المتوفى. - 4

الإشارة إلى تصحیح كتابة الأسماء العائلیة والشخصیة  - 5

 ).1وتطابق كتابتھا باللغة العربیة(بالأحرف اللاتینیة 

وبالنسبة للمغاربة المقیمین بالخارج والذین لا یتوفرون على محل ولادة بالمغرب، 

  فإن البیانات المتعلقة بزواجھم وانحلالھ تحال على وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بالرباط.

د بمكتب الحالة وعموما، فإن تضمین بیان الزواج وانحلالھ بكل من السجل الموجو

المدنیة وبالنظیر المودع لدى النیابة العامة، یجعل ھذه السجلات متطابقة فیما بینھا، غیر 

أن بعض النیابات العامة رغم توصلھا من مكاتب الحالة المدنیة بإعلانات عن بیانات 

ل ھامشیة، فإنھا لا تعمد إلى إدراجھا على ھوامش الرسوم بالنظائر التي لدیھا، مما یجع

  ).2رسوم بعض الأشخاص لا تتطابق ھنا وھناك(

  الفقرة الثانية: الإذن بتسليم نسخ الرسوم.

لما كانت نسخ الرسوم تتضمن معلومات شخصیة عن صاحبھا، ولا یجوز أن یطلع 

علیھا إلا المعني بالأمر أو أقاربھ، فإنھ لا یمكن لضابط الحالة المدنیة أن یسلمھا إلا 

من ق ح م، والتي جاء فیھا: "یسلم ضابط الحالة  32المادة للأشخاص الذین حددتھم 

المدنیة نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنیة الممسوكة 

شریطة قیام العلاقة –بالمكاتب التابعة لھ لصاحب الرسم ولأصولھ وفروعھ وزوجھ 

  ى ذلك.وولیھ أ وصیھ أو المقدم علیھ أو من یوكلھ عل –الزوجیة 

                                                
من المرسوم التطبیقي على أنھ: "یوجھ صاحب المصلحة طلبھ لإصلاح أو إدخال الاسم الشخصي أو  25ـ تنص المادة  1

العائلي بالأحرف اللاتینیة إلى وزیر الداخلیة معززا بنسخة كاملة من رسم ولادتھ وكذا بنسخة من رسم والده فیما یخص 
  م العائلي.الاس

یوجھ الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنیة المختص لیباشر الإصلاح أو 
الإدخال في طرة رسم المعني بالأمر، ثم یوجھ نسخة منھ إلى وكیل الملك المختص لیباشر الإصلاح أو الإدخال في نظیر 

  السجل الممسوك بالمحكمة".
  .225ر النافعي، م س، ص ـ عم 2
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كما یجوز للسلطات القضائیة والإداریة وكذا الأعوان الدیبلوماسیون والقناصل 

  بالمغرب فیما یخص مواطنیھم طلب نسخ من ھذه الرسوم.

إذا تعلق الأمر بغیر من ذكر في الفقرة السابقة، فلا یسلم ضابط الحالة المدنیة نسخا 

  على طلب كتابي مبرر.من ھذه الرسوم إلا بإذن من وكیل الملك یصدره بناء 

إذا رفض وكیل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن یرفع دعواه 

  أمام المحكمة الابتدائیة المختصة".

إن المشرع حدد الأشخاص والسلطات الذین یحق لھم الحصول على النسخ الكاملة 

لحصر، أما غیرھم فلا والموجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنیة على سبیل ا

یسلم لھم ضابط الحالة المدنیة الوثائق المذكورة إلا بإذن من وكیل الملك بناء على طلب 

  كتابي مبرر یقدمھ طالب النسخة یحتوي على ھویتھ وأسباب طلب النسخة.

كما أن تسلیم البطاقة الشخصیة من طرف ضابط الحالة المدنیة لمحل السكنى تخضع 

المنصوص علیھا في المادة أعلاه، فھي لا تسلم إلا للأشخاص المذكورین بدورھا للمقتضیات 

  ).1أو بناء على إذن من وكیل الملك لغیرھم(

وإذا لم یستجیب وكیل الملك للطلب، یمكن للمعني بالأمر أن یرفع دعواه أمام المحكمة 

  الابتدائیة المختصة للحصول على الإذن المذكور.

بة العامة في مجال الحالة المدنیة ھو دور إیجابي وشامل وخلاصة القول، إن دور النیا

لفائدة القانون ومصلحة المجتمع، ویتعین علیھا أن ترفع الدعوى تلقائیا، متى رأت ضرورة 

القیام بذلك، لإرجاع الأمور إلى نصابھا، وتحقیق التوافق بن محتوى سجلات الحالة المدنیة 

والاحتیال على القانون، والحد من كل التباس حول وواقع أصحابھا، والحیلولة دون التلاعب 

  الھویة الكاملة لكل شخص.

كما یتعین علیھا أن تراقب سجلات الحالة المدنیة مراقبة شاملة للوقوف على الأخطاء 

المرتكبة من طرف ضباط الحالة المدنیة والأمر بإصلاحھا، وتحریك المتابعات الجنائیة إذا 

قب علیھا القانون الجنائي، حتى یشعر المسؤولون عن مكاتب الحالة تبین لھا ارتكاب أفعال یعا
                                                

  من ق ح م. 33ـ المادة  1
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المدنیة بوجود مراقبة صارمة على السجلات، مما یدفعھم إلى إیلاء عنایة خاصة بالسجلات 

  ومحتویاتھا.

  المبحث الثاني: دور النيابة العامة في قانون كفالة الأطفال المهملين.

، كما 1989وفقا لاتفاقیة حقوق الطفل لسنة  راھن المشرع المغربي على حمایة الطفل

راھن على دور النیابة العامة كممثلة للمجتمع ومعبرة عن مصلحتھ العامة في رعایة الطفولة 

والحفاظ علیھا، خاصة المشردة والمتخلى عنھا، لضمان توجیھھا توجیھا سلیما وحمایتھا من 

یحدد مسطرة الكفالة، ویتعلق الأمر  كل ما یھدد مصلحتھا، ویتجلى ذلك في إصدار أول قانون

، والذي تضمن مجموعة من التدابیر الرامیة لإیجاد حلول للقضایا 1993.09.10بظھیر 

المرتبطة بھذه الشریحة من الأطفال، غیر أنھ وبالرغم من أھمیتھ، فإنھ شابتھ بعض الثغرات 

یونیو  13لھ بظھیر القانونیة، مما استوجب مرة أخرى على المشرع التدخل من جدید وتعدی

)، والذي خول للنیابة العامة اختصاصات عدیدة باعتبارھا الساھرة على مصلحة 1(2002

  المجتمع.

فالنیابة العامة تتدخل في جمیع القضایا التي تثار بشأن الكفالة، منذ العثور على الولید 

علیھ في الظھیر  وإلى غایة انتھاء الكفالة، غیر أن الدور المھم للنیابة العامة والمنصوص

المذكور یتمثل في الإجراءات التي تقوم بھا النیابة العامة من أجل حمایة الطفل ومراعاة 

مصالحھ أثناء العثور علیھ (المطلب الأول) وكذا تحریك دعوى التصریح بالإھمال (المطلب 

  الثاني).

  المطلب الأول: حمایة الطفل المھمل.

مایة الطفل المھمل تتحدد بالأساس في حمایة وجوده إن وظیفة النیابة العامة في مجال ح

القانوني من خلال تثبیت ھویتھ وحمایة حیاتھ وصحتھ (الفرع الأول) إضافة إلى دورھا 

التقلیدي والمتمثل في تحریك الدعوى العمومیة في بعض الجرائم التي قد یتعرض لھا الطفل 

  (الفرع الثاني).
                                                

المتعلق  15.01بتنفیذ القانون رقم  2002یونیو  13/  1423صادر في فاتح ربیع الثاني  1-02- 172ـ ظھیر شریف رقم  1
  .2002غشت  19/  1423جمادى الثاني  10بتاریخ  5031بكفالة الأطفال المھملین، منشور بالجریدة الرسمیة عدد 
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  تھ.الفرع الأول: حمایة صحة الطفل وھوی

لما كانت مصلحة الطفل المھمل تقتضي حمایتھ من كل ما یھدد مصلحتھ الفضلى، كان 

لابد وأن تتدخل النیابة العامة لحمایة صحتھ من خلال إیداع الطفل مؤقتا لدى إحدى الجھات 

من الظھیر (الفقرة الأولى) والعمل على تسجیلھ في الحالة  8المنصوص علیھا في المادة 

  لأھمیة ھذا الإجراء ولكونھ یحمي ھویة الطفل (الفقرة الثانیة).المدنیة، نظرا 

  

  

  

  الفقرة الأولى: الإيداع المؤقت.

تتطلب الحالة التي یوجد فیھا الطفل عند العثور علیھ من النیابة العامة حمایة صحتھ، 

  من ظھیر الكفالة. 8وذلك بإیداعھ مؤقتا بإحدى المؤسسات والمراكز المذكورة في المادة 

من الظھیر على أنھ: "یقوم وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة  4ھكذا تنص المادة و

الواقع بدائرة نفوذھا مقر إقامة الطفل أو مكان العثور علیھ بإیداع الطفل مؤقتا بإحدى 

أدناه، إما تلقائیا أو بناء على إشعار من  8المؤسسات أو المراكز المذكورة في المادة 

  طرف الغیر...".

ما یلي: "یقوم وكیل الملك بإیداع الطفل موضوع طلب التصریح  8جاء في المادة و

بالإھمال أو المصرح بإھمالھ مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحیة أو بأحد المراكز أو 

مؤسسات الرعایة الاجتماعیة المھتمة بالطفولة، سواء منھا التابعة للدولة أو للجماعات 

ت والجمعیات المتوفرة على الوسائل المادیة والبشریة المحلیة أو للھیئات أو المنظما

ترغب في كفالتھ أو رعایتھ فقط،  أو امرأةالكافیة لرعایة الطفل المھمل أو لدى أسرة 

شریطة أن تتوفر في ھؤلاء الأشخاص والمؤسسات الشروط المنصوص علیھا في المادة 

  أدناه، وذلك إلى أن یصدر الأمر بشأن الكفالة". 9
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الإجراء یوفر حمایة للطفل سواء في حیاتھ أو صحتھ، فغالبا ما یكون الطفل إن ھذا 

الذي یتم العثور علیھ ولیدا أو رضیعا أو في حالة صحیة حرجة، ومن ثم یجب أن یتم 

إیداع الطفل داخل المؤسسة الصحیة أو أحد المراكز أو مؤسسات الرعایة الاجتماعیة 

  والاستعجال. على وجھ السرعة 8المذكورة في المادة 

وعملیا، فإن الضابطة القضائیة التي عثر بدائرتھا على الطفل ھي التي تتولى إشعار 

إدارة المؤسسة الصحیة بالعثور على طفل متخلى عنھ، إذا كان ھذا الأخیر ولیدا أو 

رضیعا أو في حالة صحیة صعبة، بحیث یكون على المستشفى أن تقدم لھ المساعدة 

مھا حالتھ أو وضعیتھ الصحیة على وجھ الاستعجال، أما إذا كان الطفل والعنایة التي تستلز

في حالة صحیة عادیة، فإن الضابطة القضائیة تشعر إحدى المراكز أو مؤسسات الرعایة 

بالعثور على طفل متخلى عنھ، وتطلب منھا وضعھ  8الاجتماعیة المذكورة في المادة 

  ).1تحت رعایتھا(

ائیة ینبغي أن ینصب على حمایة حیاة وصحة الطفل وعلیھ، فعمل الضابطة القض

قبل اتخاذ أي إجراء آخر، حتى إذا انتھت من ذلك، تقدم إشعارا إلى وكیل الملك تخبره 

بالعثور على طفل متخلى عنھ وبإیداعھ بالمؤسسة الصحیة أو بإحدى المؤسسات 

یراھا مناسبة ، حتى یقوم وكیل الملك بالإجراءات التي 8المنصوص علیھا في المادة 

لحمایة الطفل، كتوجیھ طلب إلى المؤسسة المودع بھا الطفل للاحتفاظ بھ تحت رعایتھا 

بصفة مؤقتة أو إیداعھ لدى أسرة أو امرأة تكون لھا رغبة في رعایتھ فقط أو ربما 

)، مع ضرورة التأكد من توفر الشروط المنصوص علیھا في المادة التاسعة من 2كفالتھ(

  ). 3(2002 یونیو 13ظھیر 

  الفقرة الثانية: تسجيل الطفل بسجلات الحالة المدنية.

                                                
، بحث لنیل دبلوم الدراسات 2002یونیو  13عبد القادر قرموش، كفالة الأطفال المھملین، دراسة تحلیلیة نقدیة لظھیر  ـ 1

العلیا المعمقة في القانون الخاص، وحدة الأسرة والطفولة، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة سیدي 
  .141، ص 2003- 2002یة محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامع

ـ وتوسیع دائرة الجھات التي یمكن أن یودع لدیھا الطفل مؤقتا إلى أن یصدر الأمر بشأن كفالتھ من الإیجابیات التي جاء  2
  .1993.09.10من ظھیر  5، وذلك بإضافة الأسرة والمرأة إلى الجھات المذكورة في المادة 2002یونیو  13بھا ظھیر 

على جملة من الشروط التي یجب أن تتوفر في طالب الكفالة، سواء  2002یونیو  13سعة من ظھیر ـ تنص المادة التا 3
  كانت أسرة مسلمة أو امرأة أو مؤسسة معنویة، وھي نفس الشروط التي یجب أن تتوفر فیمن یودع الطفل لدیھ مؤقتا.
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یعتبر تسجیل الطفل موضوع طلب التصریح بالإھمال بسجلات الحالة المدنیة مفتاح 

سلسلة من الحقوق التي یمكن أن یتمتع بھا، والذي بموجبھ یكتسب الطفل شخصیتھ 

ة اعتراف من الدولة بھذا القانونیة، ویصبح شخصا من أشخاص القانون، وھو بمثاب

من  7الطفل، كما أن ھذا الحق یعتبر من صمیم حقوق الطفل الأساسیة، حیث تنص المادة 

ً، ویكون لھ الحق  1989اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  على انھ: "یسجل الطفل بعد ولادتھ فورا

  منذ ولادتھ في اسم...."

وكیل الملك عند الاقتضاء بكل من ظھیر الكفالة على أنھ: "یقوم  5لذلك تنص المادة 

الإجراءات الرامیة إلى تسجیل الطفل بالحالة المدنیة قبل تقدیمھ طلب التصریح بالإھمال، 

  ومن بینھا إقامة الدعوى، وكل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالحالة المدنیة..."

المھمل لا وبالرجوع إلى ق ح م یتضح أن دور النیابة العامة في تسجیل الطفل 

)، وھي حالة 1یمكنھ أن یشمل سوى الحالة الأولى من المادة الأولى من ظھیر الكفالة(

الطفل المزداد من أبوین مجھولین، لأن حالة الطفل المزداد من أب مجھول وأم معلومة، 

تتولى التصریح بازدیاده أمھ أو من یقوم مقامھا إلا إذا تخلت عنھ بعد الوضع، ولكون 

انیة والثالثة تقتضي وجود الأبوین أو أحدھما على الأقل، وھم الملزمون قانونا الحالة الث

  بتسجیلھ في الحالة المدنیة.

من ق ح م على أنھ: "...إذا تعلق الأمر بمولود من أبوین  16وھكذا تنص المادة 

مجھولین، أو بمولود وقع التخلي عنھ بعد الوضع، یصرح بولادتھ وكیل الملك بصفة 

أو بناء على طلب من السلطة المحلیة أو كل من یعنیھ الأمر، معززا تصریحھ  تلقائیة،

بمحضر منجز في ھذا الشان وبشھادة طبیة تحدد عمر المولود على وجھ التقریب، ویختار 

لھ اسم شخصي واسم عائلي، وأسماء أبوین أو اسم أب إذا كان معروف الأم، ویشیر 

                                                
طفل من كلا الجنسین الذي لم یبلغ سنھ ثمان على أنھ: "یعتبر مھملا ال 2002یونیو  13ـ تنص المادة الأولى من ظھیر  1

  عشر سنة شمسیة كاملة إذا وجد في إحدى الحالات التالیة:
  إذا ولد من أبوین مجھولین، أو ولد من أب مجھول وأم معلومة تخلت عنھ بمحض إرادتھا. -
 إذا كان یتیما أو عجز أبواه عن رعایتھ ولیست لھ وسائل مشروعة للعیش. -
رفین لا یقومان بواجبھما في رعایتھ وتوجیھھ من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط إذا كان أبواه منح -

الولایة الشرعیة، أو كان أحد أبویھ الذي یتولى رعایتھ بعد فقد الآخر أو عجزه عن رعایتھ منحرفا ولا یقوم 
  بواجبھ المذكور إزاءه".
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إلى أن أسماء الأبوین أو الأب، حسب الحالة، قد  ضابط الحالة المدنیة بطرة رسم ولادتھ

  اختیرت لھ طبقا لأحكام ھذا القانون..."

والمشرع حاول حمایة ھویة الطفل المھمل، حیث كلف النیابة العامة بتسجیلھ في 

الحالة المدنیة، قبل تقدیمھا طلب التصریح بالإھمال، وذلك لما لوحظ من أن العدید من 

ون إلى سن متأخرة، ولا یتوفرون على حالة مدنیة لضبط ھویتھم، الأطفال المھملین یصل

الشيء الذي ینعكس سلبا على حقوق ھؤلاء الأطفال ومصالحھم، وذلك بتفویت فرصة 

التمدرس علیھم، وإحجام الكثیر من الأسر على تقدیم طلبات الكفالة، لما ھي مطالبة بھ من 

إقامة الدعوى، مع ما یترتب عن ذلك من القیام بإجراء تسجیل الطفل بالحالة المدنیة و

  ).1صعوبات ومشاكل تجد نفسھا في غنى عنھا(

أما في ما یخص أجل تسجیل الطفل المھمل، فتطبق علیھ القواعد العامة التي یخضع 

أكتوبر  9من مرسوم  15لھا تسجیل جمیع الأطفال، وعلیھ یتعین تطبیق نص المادة 

وم وقوع الولادة، وإلا تعین استصدار حكم والذي ینص على أجل الشھر من ی 2002

تصریحي بالولادة من المحكمة الابتدائیة من طرف النیابة العامة طبقا لما تنص علیھ 

  من ق م م. 217من ق ح م والفصل  30المادة 

وحفاظا على ھویة الطفل المھمل وتثبیتا لھا، یختار لھ اسم شخصي واسم عائلي، 

كان معروف الأم، ویشار في طرة رسم ولادتھ إلى أن أسماء وأسماء أبوین أو اسم أب إذا 

قد اختیرت لھ طبقا لأحكام قانون الحالة المدنیة،  –بحسب الحالة  –الأبوین أو اسم الأب 

حتى لا یشعر الطفل أكثر بأنھ غیر شرعي أو ابن زنا، سواء كان مجھول الأبوین أو 

جنبا للأضرار المادیة والمعنویة التي أحدھما أو كانا معروفین ولكن أنكر الأب نسبھ، ت

  ).2تلحق الطفل(

وحرصا على أن تظل ھویة الطفل المھمل المجھول الأبوین سریة، وتجنبا لإمكانیة 

التشھیر بھ، فإن النسخة الموجزة من رسم ولادتھ لا تتضمن البیان الذي یشیر إلى أن 

                                                
  .145ـ عبد القادر قرموش، م س، ص  1
عزیز الیوسفي علوي، كفالة الطفل المھمل، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة في القانون الخاص، ـ مولاي عبد ال 2

  .173، ص 2000 -1999كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعیة 
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من رسم ولادتھ، وإن كانت  أسماء الأبوین أو الأب قد اختیرت لھ، أما النسخة الكاملة

تتضمن ھذا البیان، فإنھا لا تسلم إلا للمعني بالأمر أو لوالدتھ إن وجدت، أو لولیھ أو 

  وصیھ أو المقدم أو من یوكلھ على ذلك.

  

  

  الفرع الثاني: دور النیابة العامة في حمایة الطفل المھمل جنائیا.

ل شخص عثر على طفل من ظھیر الكفالة على أنھ: "یجب على ك 3تنص المادة 

ولید مھمل أن یقدم لھ المساعدة والعنایة التي تستلزمھا حالتھ، وأن یبلغ عنھ على الفور 

  مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلیة لمكان العثور علیھ".

على أنھ: "یعاقب الشخص الذي یمتنع عمدا عن أن یقدم لطفل ولید  31وتنص المادة 

یة التي تستلزمھا حالتھ، أو عن إخبار الشرطة أو الدرك أو السلطات مھمل المساعدة والعنا

  المحلیة لمكان العثور علیھ بالعقوبات المقررة في القانون الجنائي".

وعلیھ یمكن للنیابة العامة أن تحرك المتابعة الجنائیة ضد الشخص الذي امتنع عن 

قرة الأولى) أو لم یصرح من ق ج (الف 431تقدیم المساعدة للطفل الولید طبق الفصل 

  من ق ج (الفقرة الثانیة). 469بالعثور علیھ وفق الفصل 

  الفقرة الأولى: عدم تقديم المساعدة لطفل وليد في خطر.

من القانون الجنائي على أنھ: "من أمسك عمدا عن تقدیم مساعدة  431ینص الفصل 

بتدخلھ الشخصي وإما لشخص في خطر، رغم أنھ كان یستطیع أن یقدم تلك المساعدة إما 

بطلب الإغاثة، دون تعریض نفسھ أو غیره لأي خطر، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشھر إلى 

  خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرین إلى ألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط".
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یتضح من خلال ھذا الفصل أنھ یستغرق المادة الثالثة من ظھیر الكفالة كما یستغرق 

) في خطر تتحقق بتوفر عناصرھا 1جریمة عدم تقدیم المساعدة لطفل ولید(غیرھا، و

الأساسیة المتمثلة في وجود طفل ولید في خطر والامتناع عن تقدیم المساعدة لھ وأخیرا 

  ).2قصد جنائي(

فوجود طفل ولید في خطر یتحقق كلما تواجد في خطر یحیط بھ لا یقدر على تحملھ، 

لا یمكن جبره، إذن فتواجد طفل ولید أو حتى طفل رضیع  ومن شأنھ أن یحدث لھ ضررا

متخلى عنھ في الشارع یعد بحد ذاتھ خطرا یھدد الطفل ویجب تقدیم المساعدة اللازمة لھ، 

وذلك بإنقاذه من الخطر المحدق بھ والحفاظ على حیاتھ وصحتھ إلى أن یتم تقدیمھ إلى 

مھملین، وإذا امتنع الشخص عن تقدیم الجھات التي تعنى باستقبال مثل ھؤلاء الأطفال ال

تلك المساعدة، مع أنھ كان باستطاعتھ ذلك دون أن یكون في تدخلھ أي خطر لا على نفسھ 

ولا على غیره، یعد مرتكبا للجریمة متى توجھت إرادتھ إلى الإخلال بالواجب الذي 

  ).3رادة(یفرضھ علیھ القانون، فھذه الجریمة عمدیة تقوم على توفر عنصري العلم والإ

وعلیھ، فمتى توفرت ھذه العناصر یمكن للنیابة العامة متابعة مرتكب الجریمة بجنحة 

المذكور بالحبس من  431عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر والتي یعاقب علھا الفصل 

درھم أو بإحدى ھاتین  1000إلى  120ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من 

  العقوبتین فقط.

إلى إرغام  2002یونیو  13من ظھیر  31و أن المشرع یھدف من وراء المادة ویبد

الناس على إنقاذ الولید المھمل والذي یوجد في حالة خطیرة وتقدیم ید المساعدة لھ، خاصة 

  وأنھ أولى بالإغاثة من غیره، باعتباره عاجزا عن الحركة أو طلب النجدة.

  ى طفل وليد مهمل.الفقرة الثانية: عدم التصريح بالعثور عل

                                                
الطفل الولید المھمل، مع أن المدة الزمنیة التي یبقى خلالھا الولید  من ظھیر الكفالة نصت على حالة 3ـ إذا كانت المادة  1

من ق ج یمكن  431یحمل ھذه الصفة غیر محددة، مما یصعب معھ تحدید المرحلة الفاصلة بین الولید والطفل، فإن الفصل 
  لكونھ الأكثر عرضة للخطر. أن یشمل باقي مراحل الطفل الأخرى، ولم یأت ھذا التخصیص بالنسبة للطفل الولید المھمل إلا

  .556ـ أدولف رییولط، القانون الجنائي في شروح، م س، ص  2
  .48إلى ص  44ـ عبد القادر قرموش، م س، من ص  3
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من ق ج على أنھ: "من عثر على ولید ولم یخطر بھ ضابط  469ینص الفصل 

الحالة المدنیة ولا السلطات المحلیة یعاقب بالحبس من شھر إلى شھرین وغرامة من مائة 

  وعشرین إلى مائتین درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط".

من ظھیر الكفالة التي تنص  3المادة باستقراء ھذا النص یتبین أنھ یستغرق كل من 

على أنھ "یجب على كل شخص عثر على طفل ولید مھمل أن یقدم لھ المساعدة والعنایة 

التي تستلزمھا حالتھ، وأن یبلغ عنھ على الفور مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات 

عاقب الشخص من نفس الظھیر والتي جاء فیھا: "ی 31المحلیة لمكان العثور علیھ" والمادة 

الذي یمتنع عمدا عن ... إخبار مصالح الشرطة أو الدرك أو السلطات المحلیة لمكان 

  العثور علیھ ..."

إن جریمة عدم التصریح بالعثور على ولید مھمل تتحقق بتوفر العناصر الأساسیة 

) 1المكونة لھا، والتي تتمثل في العثور على ولید مھمل وعدم إخطار الجھات المعنیة بذلك(

  والقصد الجنائي.

فالعثور على ولید مھمل متخلى عنھ یعتبر كافیا كعنصر من العناصر المكونة 

للجریمة، سواء التقطھ الشخص الذي عثر علیھ أو لم یلتقطھ، وبغض النظر عما إذا كان 

ھذا الولید قد صرح بازدیاده أم لا، فإن الشخص الذي عثر علیھ یجب علیھ إبلاغ الجھات 

حفاظ على نسب الولید المھمل والعمل على تسلیمھ إلى المؤسسات الاجتماعیة المعنیة لل

  لرعایتھ بمعرفة السلطات المختصة.

غیر أن مجرد العثور على الولید المھمل لا یعتبر بحد ذاتھ فعلا جرمیا یعاقب علیھ 

التي القانون، وإنما لابد من توفر الفعل السلبي المتمثل في عدم إخطار السلطات المختصة 

من ظھیر الكفالة بالعثور على ولید مھمل على الفور حتى یتم إنقاذه قبل  3حددتھا المادة 

  فوات الأوان.

كما أن الفاعل یجب أن تتوفر لدیھ إرادة جنائیة متوجھة إلى الامتناع عن التصریح 

بالعثور على الولید عمدا، دون وجود عائق جدي یجعلھ غیر قادر على القیام بذلك لسبب 

                                                
  580ـ أدولف رییولط، القانون الجنائي في شروح، م س، ص  1
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معقول، كمن یقصد مؤسسة لاجتیاز مباراة أو امتحان أو خاف على نفسھ من الھلاك كما 

  ).1إذا كانت المنطقة التي یوجد بھا الولید خطیرة(

وفي الأخیر، تجدر الإشارة إلى أن ھذه الجریمة تتوفر عناصرھا حتى لو كان 

ربیتھ، لأنھ بعملھ الشخص الذي عثر على الطفل ینوي الاحتفاظ بھ من أجل العنایة بھ وت

ھذا یكون قد أنجى الولید من ھلاك محقق، غیر أنھ وفي نفس الوقت ترك والدیھ في حالة 

حیرة وحزن شدیدین وھما یتابعان بحثھما في كل مكان بھدف العثور على ولدھما 

الضائع، فضلا عن إمكانیة المساس بھویة الولید، إذ قد یؤدي ذلك إلى الحیلولة دون 

ھویتھ أو تكون سببا لتغییر ھویتھ الحقیقیة، مما ینتج عنھ أضرار جد خطیرة التعرف على 

  للولید.

  المطلب الثاني: تدخل النیابة العامة في دعوى التصریح بالإھمال.

أسند المشرع صلاحیة رفع دعوى التصریح بالإھمال للنیابة العامة بصفتھا طرفا 

كم بإھمال الطفل، ویتجلى دور النیابة أصلیا وخول لھا متابعة الدعوى إلى حین صدور الح

العامة في ھذه الدعوى من خلال تقدیم طلب التصریح بالإھمال (الفرع الأول) وبعد الحكم 

  بإھمال الطفل (الفرع الثاني).

  الفرع الأول: رفع دعوى التصریح بالإھمال.

یتعین على النیابة العامة أن تقوم بإجراء بحث حول الطفل لاستقصاء ظروف 

لابسات التخلي عنھ (الفقرة الأولى) لتعزیز طلبھا الرامي إلى التصریح بإھمال الطفل وم

  (الفقرة الثانیة).

  الفقرة الأولى: إجراء بحث حول الطفل.

تنص المادة الرابعة من ظھیر الكفالة على أنھ: "ویقوم وكیل الملك بإجراء بحث في 

  شأن الطفل ..."

                                                
  وما بعدھا 188ـ خالد بنیس، دعاوى الحالة المدنیة، م س، ص  1
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بة العامة ملزمة بإجراء بحث حول الطفل قبل یتضح من خلال ھذه المادة أن النیا

تقدیمھا طلب التصریح بالإھمال، وذلك عن طریق تكلیف الضابطة القضائیة للقیام بذلك 

ومحاولة استقصاء ظروف وملابسات التخلي عنھ، والتعرف على ھویة الطفل أو ھویة 

التي تثبت أن  )، وبصفة عامة تكوین جمیع العناصر1والدیھ أو والدتھ أو أي قریب لھ(

یونیو  13الطفل موجود في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة الأولى من ظھیر 

  والتي یعتبر المصنف فیھا مھملا، وھذه الحالات ھي: 2002

المزداد من أبوین مجھولین أو من أب مجھول وأم معلومة  - 1

  تخلت عنھ بمحض إرادتھا: 

 13عنھ من طرف الأم، حیث أن ظھیر  وتشمل ھذه الحالة الطفل اللقیط والمتخلى

ھو الذي أضاف إمكانیة تخلي الأم عن الطفل لظروفھا الخاصة وإكراھات  2002یونیو 

المجتمع، فبدل وضعھ في قارعة الطریق أو في قمامة الأزبال أو التخلص منھ نھائیا عن 

ة الطفل، طریق القتل، أتیحت لھا إمكانیة التخلي عنھ في مكان لا یشكل خطرا على حیا

  كالمستشفى والمصحة التي ولدت فیھ.

إذا كان یتیما أو عجز أبواه عن رعایتھ ولیست لھ وسائل  - 2

  مشروعة للعیش:

فالیتیم باعتباره محروما من كفالة الأب وتوجیھھ، یكون أقرب إلى مخاطر التشرد 

ة أیضا والإھمال، ویحتاج إلى رعایة بدیلة تقیھ ھذه المخاطر، ویمكن أن تشمل ھذه الحال

الطفل الذي فقد أبویھ بسبب الحكم علیھما بعقوبة سالبة للحریة، كما أن الطفل الذي عجز 

أبواه عن رعایتھ یحتاج إلى من یرعاه ویقوم بتربیتھ، غیر أنھ لا یكفي أن یكون الطفل یتیما 

أو عجز أبواه عن رعایتھ للقول إنھ طفل مھمل، وإنما یشترط أن لا تكون لھ وسائل 

  للعیش. مشروعة

إذا كان أبواه منحرفین ولا یقومان بواجبھما في رعایتھ  - 3

  وتوجیھھ:

                                                
  .142وش، م س، ص ـ عبد القادر قرم 1
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ھذه الحالة أملتھا ضرورة الحفاظ على مصلحة الطفل، وذلك بإبعاده من الوسط 

العائلي الذي یضره، ولا یشترط أن یكون الأبوین معا منحرفین ولا یقومان بواجبھما في 

انحراف أحد الأبوین الذي یتولى رعایة الطفل تربیتھ من أجل اكتساب سلوك حسن، إذ أن 

  بعد فقدان الأخر أو عجزه یجعل ھذا الأخیر مھملا.

ویتعین على النیابة العامة أن تعمق البحث حول محیط الطفل موضوع طلب الإھمال، 

وخاصة الطفل المتخلى عنھ، ولیس فقط الاكتفاء بما عودتنا علیھ الضابطة القضائیة من 

ل وبیان جنسھ ومكان العثور علیھ، فتعمیق البحث یجني فائدة مھمة ذكر أوصاف الطف

لمصلحة الطفل ومصلحة والدیھ، فقد یكون اللقیط قد ضاع من والدیھ أو اختطف منھما، 

وإجراء البحث قد یكشف عن معلومات تتعلق بھویة الطفل وبالتالي تثبیتھا، فغالبا ما یحصل 

تطول أو تقصر، تقوم بالبحث عن طفلھا الذي تخلت أن أما تتخلى عن طفلھا، وبعد مدة قد 

عنھ، وفي ھذه الحالة إذا لم تكن ھویة الطفل معروفة أو على الأقل لم تكن ھناك معلومات 

كافیة تتعلق بھ، فإنھ یصعب على ھذه الأم التعرف على طفلھا، خاصة إذا  ما تمت كفالة 

فة دائمة أو مؤقتة ھذا الطفل من طرف شخص أجنبي مسلم، أو مغربي یقطن بص

  ). 1بالخارج(

  الفقرة الثانية: تقديم طلب التصريح بالإهمال.

لیس كل طفل مصنف في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة الأولى من ظھیر 

یكون مھملا، إذ لابد من صدور حكم یصرح بإھمال الطفل بناء على طلب  2002یونیو  13

من الظھیر على أنھ: "یقدم وكیل الملك على الفور  4 من النیابة العامة، حیث تنص المادة

طلب التصریح بأن الطفل مھمل، إلى المحكمة الابتدائیة الواقع بدائرة نفوذھا مقر الطفل أو 

  مكان العثور علیھ أو مقر المركز الاجتماعي المودع بھ".

ل من غیرھا فالنیابة العامة ھي وحدھا المؤھلة لتقدیم طلب التصریح بالإھمال، ولا یقب

)، لأن التصریح بإھمال 2بمن فیھم الأبوان في حالة العجز عن الرعایة لأسباب قاھرة(
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الطفل یكتسي إلى حد ما طابعا زجریا، لأنھ یتعلق بإسقاط الولایة الشرعیة عن الأبوین، كما 

  ).1أن أحكام الولایة تتعلق بالنظام العام(

ھ وكیل الملك طلب التصریح بالإھمال، ورغم أن المشرع لم یحدد الأجل الذي یقدم فی

فإن عبارة على الفور تفید أن التصریح بالإھمال یجب أن یتم على وجھ السرعة، مراعاة 

  لمصلحة الطفل حتى لا یضل عرضة للضیاع.

وإذا كان المدعي في دعوى التصریح بالإھمال ھي النیابة العامة وحدھا، فإن تحدید 

المنصوص علیھا في المادة الأولى من الظھیر التي إذا  المدعى علیھ یختلف حسب الأحوال

  وجد الطفل في إحداھا تعین على النیابة العامة تحریك دعوى التصریح بالإھمال.

وبالرجوع إلى المادة الأولى یمكن الوقوف على وضعین مختلفین فیما یتعلق بتحدید 

  صفة المدعى علیھ في دعوى التصریح بالإھمال:

  :ویتعلق بالحالة التي یكون فیھا الطفل تحت رعایة أبویھ أو أحدھما، الوضع الأول

فالمنطق القانوني یفرض في ھذه الحالة توجیھ الدعوى ضد من لھ الولایة الشرعیة على 

  الطفل، وھو بطبیعة الحال الأب ثم الأم بعد وفاتھ أو فقدان أھلیتھ.

 مجھول الأبوین أو یتیما،  الوضع الثاني: ویتعلق بالحالة التي یكون فیھا الطفل

حیث تكون ولایتھ في مثل ھذه الأحوال بید القاضي، لأن ھذا الأخیر ولي من لا ولي لھ، 

)، ذلك أنھ إذا أمكن لاعتبارات تاریخیة وعملیة أن یكون 2ولا یمكن توجیھ الدعوى ضده(

كان مدعى القاضي مدعیا وحكما في نفس الوقت، فإنھ لیس في التاریخ ما یثبت أن القاضي 

)، والقاعدة تقتضي أن لا یكون ھناك مدع دون مدعى علیھ، حیث 3علیھ أو مطعونا ضده(

من ق م م،  142,141,32,31أن ھذا الأمر یخالف النصوص القانونیة الواردة في الفصول 

وعلیھ وما دام القانون منح للنیابة العامة حق الإدعاء كنائبة عن المجتمع بصفة رئیسیة في 
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)، 1الدعاوى، فإن المنطق القانوني یقتضي أن تكون مدعى علیھا بنفس الصفة( مثل ھذه

حتى تتحقق بذلك المحافظة على القواعد الإجرائیة المسلم بھا فقھا وقضاء في إطار نظریة 

  ).2الدعوى والأحكام(

وعلى النیابة العامة باعتبارھا مدعیة أن تدلي للمحكمة بما یثبت أن الطفل یوجد في 

من ظھیر الكفالة، طبقا لما تنص علیھ  1الات الإھمال النصوص علیھا في المادة إحدى ح

والتي جاء فیھا: "یقدم وكیل الملك عناصر البحث الذي أجراه من  5الفقرة الثانیة من المادة 

  أجل إثبات كون الطفل مھملا".

  الفرع الثاني: دور النیابة العامة بعد الحكم بإھمال الطفل:

ة النیابة العامة في دعوى التصریح بالإھمال بمجرد تقدیم الطلب إلى لا تنتھي مھم

المحكمة، وإنما تتابع أحوال الطفل من خلال السھر على إشھار الحكم التمھیدي الذي 

تصدره المحكمة (الفقرة الأولى) والإجراءات التي تقوم بھا بعد إعلان إھمال الطفل (الفقرة 

  الثانیة).

  على إشهار الحكم التمهيدي. الفقرة الأولى: السهر

على انھ: "...إذا تبین للمحكمة أن الطفل مجھول  2002من ظھیر  6تنص المادة 

الأبوین، فإنھا تصدر حكما تمھیدیا یتضمن كافة البیانات اللازمة للتعریف بالطفل، ومنھا 

خاصة في أوصافھ ومكان العثور علیھ، ویأمر وكیل الملك بالقیام بما یلزم لتعلیق الحكم، و

مكاتب الجماعة المحلیة والقیادة بمكان العثور على الطفل، أو عند الاقتضاء في أحد 

المكانین الآخرین المذكورین في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة أعلاه أو فیھما معا، أو في 

 أي مكان آخر تراه المحكمة ملائما، وذلك لمدة ثلاثة أشھر یمكن أثناءھا لأبوي الطفل أن

  یعرفا بنفسیھما ویطالبا باسترداده.

                                                
حكام التصریحیة بالإھمال، فإنھا تثبت صفة النیابة العامة كمدعیة من جھة، ولا ـ وعملیا، وكما یتضح ذلك من خلال الأ 1

یونیو  10بتاریخ  907/02صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس، ملف رقم  1093حكم عدد  -تبین المدعى علیھ.  أنظر: 
  ، غیر منشور.2002
  ، غیر منشور.2002یونیو  10بتاریخ  906/02صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس، ملف رقم  1079حكم عدد  -
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إذا انصرمت ھذه المدة، دون أن یتقدم أي شخص لإثبات أبوتھ للطفل ویطالب 

  باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فیھ بأن الطفل مھمل..."

انطلاقا من المادة أعلاه یتبین أن دور المحكمة في ھذا الإجراء المتعلق بالطفل 

دد بالأساس في إصدار حكم تمھیدي للتعریف بھذا الطفل قبل أن تصدر مجھول الأبوین یتح

  حكما تصریحیا بإھمالھ.

والھدف من إصدار ھذا الحكم ھو التعریف بالطفل مجھول الأبوین مراعاة لمصلحتھ 

ومصلحة والدیھ إن وجدوا، فالطفل قد یكون ضاع من والدیھ أو اختطف منھما، وربما 

  استرداده، قبل التصریح بإھمالھ ویصبح موضوع طلب للكفالة.سیتعرفان علیھ ویطالبان ب

وعند إصدار المحكمة ھذا الحكم التمھیدي، تأمر وكیل الملك بالقیام بما یلزم لتعلیق 

الحكم التمھیدي، خاصة في مكاتب الجماعة المحلیة والقیادة بمكان العثور على الطفل، أو 

مكان آخر تراه المحكمة ملائما للتعریف  بمقر المركز الاجتماعي المودع بھ أو في أي

المسموعة أو –بالطفل والتعرف علیھ، وقد یكون من المفید الاستعانة بوسائل الإعلام 

  للتعریف بالطفل مجھول الأبوین. -المقروءة أو المرئیة

ویستمر تعلیق الحكم التمھیدي مدة ثلاثة اشھر یمكن أثناءھا أن تتاح لأبوي الطفل 

لیھ والمطالبة باسترداده، وفترة ثلاثة أشھر ھاتھ، تتعلق بالمدة التي یبقى فرصة التعرف ع

فیھا الحكم التمھیدي معلق للتعریف بالطفل، ولا تتعلق بالمدة التي یبقى فیھا الحق لأبوي 

الطفل للمطالبة باسترداده، لأن الأبوین یبقى لھما الحق في استرداد الطفل حتى ولو كان ھذا 

فالتھ من طرف الغیر، حیث تنتھي الكفالة إذا ظھر الأبوین أو أحدھما الأخیر قد تمت ك

المتعلق بأسباب  25)، وھذا ما لم یتطرق إلیھ المشرع في المادة 1وطالب باسترداد ولده(

  انتھاء الكفالة. 

وإذا انصرمت المدة المحددة لتعلیق الحكم التمھیدي، ولم یتقدم أحد لإثبات أبوتھ أو 

  طالب باسترداده، فإن المحكمة تصدر حكما تصرح فیھ بأن الطفل مھمل.قرابتھ للطفل وی
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والخلاصة أن النیابة العامة تتولى إشھار الحكم التمھیدي تنفیذا لأمر المحكمة للتعریف 

  بالطفل والتعرف علیھ من طرف والدیھ أو أقاربھ.

  همال الطفل.الفقرة الثانية: الإجراءات التي تقوم بها النيابة العامة بعد إعلان إ

یترتب عن صدور الحكم بإھمال الطفل وضعا جدیدا بالنسبة لھذا الأخیر، إذ یصبح 

طفلا مھملا یمكن تقدیم طلبات الكفالة بشأنھ، أما بالنسبة لوالدیھ، فإن الحكم یجردھما من كل 

  الحقوق المرتبطة بالسلطة الأبویة على ھذا الطفل المھمل.

)، فالتنفیذ المعجل 1المعجل بقوة القانون رغم كل طعن( ویكون ھذا الحكم قابلا للتنفیذ

أملتھا ضرورة حمایة الطفل المھمل لإبعاده من الوسط العائلي الذي قد یضره، ویقصد بھ 

  تنفیذ الحكم ولو طعن فیھ.

ویتعین تبلیغ الحكم التصریحي بإھمال الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرین 

من الشخص الذي یطلب كفالة الطفل، طبقا لما تنص علیھ المادة بطلب من النیابة العامة أو

أعلاه بطلب  6من الظھیر والتي جاء فیھا "توجھ نسخة من الحكم المشار إلیھ في المادة  7

من وكیل الملك أو من الشخص الذي یطلب كفالة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون 

لى تسییر شؤون الطفل المھمل، سواء القاصرین..."، اعتبارا لكون القاضي ھو الذي یتو

  ).2فیما یتعلق بممارسة الولایة علیھ أو إسناد كفالتھ إلى الكافل(

ویحق للنیابة العامة في حالة الحكم برفض طلب التصریح بإھمال الطفل أن تطعن فیھ 

  بجمیع طرق الطعن ما عدا التعرض، باعتبارھا طرفا أصلیا في الدعوى ومحكوما علیھا.

نیابة العامة في الكفالة لا ینتھي بمجرد الحكم بإھمال الطفل، وإنما یستمر بما ودور ال

) من 3(16یحقق مصلحة الطفل المھمل، فھي رئیسة للجنة المنصوص علیھا في المادة 

                                                
  من الظھیر 6ـ الفقرة الأخیرة من المادة  1
اقیات ، وھو الذي ینسجم مع الاتف2002یونیو  13ـ وإسناد الكفالة بقرار قضائي من الإیجابیات التي جاء بھا ظھیر  2

تعترف بنظام الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، ولتطبیق ھذا  1989من اتفاقیة حقوق الطفل لسنة  20الدولیة، فالمادة 
، م س، ص 2الاعتراف یتعین أن یكون قرار الكفالة قضائیا.  أحمد الخملیشي، التعلیق على قانون الأحوال الشخصیة، ج 

297 .  
على أنھ: " یقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرین بجمع المعلومات  15.01انون رقم من الق 16ـ تنص المادة  3

والمعطیات المتعلقة بالظروف التي ستتم فیھا كفالة الطفل المھمل، عن طریق بحث خاص یجریھ بواسطة لجنة مكونة كما 
  یلي:
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)، والتي 1وفقا لما تنص علیھ المادة الأولى من المرسوم التطبیقي( 2002یونیو  13ظھیر 

لقاضي المكلف بشؤون القاصرین، والبحث فیما إذا كان عھد إلیھا المشرع بمساعدة ا

والتي جاء  9الشخص الراغب في الكفالة مستوفیا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

  فیھا: "تسند كفالة الأطفال الذین صدر حكم بإھمالھم إلى الأشخاص والھیئات الآتي ذكرھا:

  ة:.  الزوجان المسلمان اللذان استوفیا الشروط التالی1

أن یكونا بالغین لسن الرشد القانوني، وصالحین للكفالة أخلاقیا    - أ

  واجتماعیا ولھما وسائل مادیة كافیة لتوفیر احتیاجات الطفل.

ألا یكون قد سبق الحكم علیھما معا أو على أحدھما من أجل    - ب

 جریمة ماسة بالأخلاق أو جریمة مرتكبة ضد الأطفال.

  عد أو مانع من تحمل مسئولیتھما.أن یكونا سلیمین من كل مرض م   -ج

أن لا یكون بینھما وبین الطفل الذي یرغبان في كفالتھ أو بینھما    -  د

  وبین والدیھ نزاع قضائي، أو خلاف عائلي یخشى منھ على مصلحة المكفول.

.  المرأة المسلمة التي توفرت فیھا الشروط الأربعة المشار إلیھا في البند 2

  الأول من ھذه المادة.

المؤسسات العمومیة المكلفة برعایة الأطفال، والھیئات والمنظمات .  3

والجمعیات ذات الطابع الاجتماعي، المعترف لھا بصفة المنفعة العامة المتوفرة 

                                                                                                                                                   
  ممثل النیابة العامة -
 الشؤون الإسلامیةممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالأوقاف و    -      

 ممثل للسلطة المحلیة -
 ممثل للسلطة الحكومیة المكلفة بالطفولة -

  تحدد كیفیات تعیین أعضاء اللجنة بنص تنظیمي. 
  یمكن للقاضي إذا اقتضت ذلك طبیعة البحث، أن یستعین بأي شخص أو جھة یراھا مفیدة لھذه الغایة.

ب في الكفالة مستوفیا للشروط المنصوص علیھا في المادة التاسعة یھدف البحث خاصة إلى معرفة ما إذا كان الشخص الراغ
  أعلاه".

) بتطبیѧق المѧادة 2004یونیѧو  7( 1425مѧن ربیѧع الآخѧر  8الصѧادر فѧي  2.03.600تنص المادة الأولى من مرسوم رقم  -1
یونیѧو  21بتѧاریخ  5232د المتعلѧق بكفالѧة الأطفѧال المھملѧین، والمنشѧور بالجریѧدة الرسѧمیة عѧد 15.01مѧن القѧانون رقѧم  16

المشѧار  15.01مѧن القѧانون رقѧم  16على أنھ: "تتكون اللجنة المكلفة بالبحث المنصوص علیھا في المادة  2671ص  2004
  إلیھ أعلاه كما یلي: 

نوابѧھ  وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة التابع لدائرة نفوذھا القاضي المكلف بشؤون القاصرین المختص أو من یعینھ مѧن -
 لھذه الغایة بصفتھ رئیسا...". 
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على الوسائل المادیة والموارد والقدرات البشریة المؤھلة لرعایة الأطفال وحسن 

  تربیتھم وتنشئتھم تنشئة إسلامیة".

البحث یھدف إلى التأكد من المحیط والأجواء التي یعیش فیھا  وبصفة عامة، فإن

الكافل ومدى قدرتھ المادیة والمعنویة على القیام بتربیة الطفل المكفول في جو سلیم، 

والبحث عن الحالة الأخلاقیة للكافل من خلال الحصول على بعض الوثائق الرسمیة 

ادات مثلا مع أشخاص لھم علاقة المتعلقة بسیرة وسلوك المكفول ومن خلال إجراء شھ

  ).1بالراغبین في الكفالة(

كما أن النیابة العامة تتولى بتكلیف من القاضي تتبع شؤون المكفول ومدى وفاء 

)، وترفع إلیھ ما تلاحظھ من تقصیر أو سوء 2الكافل بالالتزامات الناجمة عن الكفالة(

ائدة للطفل المكفول، ومن ذلك تصرف من الكافل، مع تقدیم المقترحات التي ترى فیھا ف

)، أو 3طلب إسناد الكفالة لأحد الزوجین إذا انفصلت عرى الزوجیة بینھما أو لغیرھما(

  25طلب تعیین مقدم على الطفل إذا انتھت الكفالة بسبب من الأسباب الواردة في المادة 

  ).4من الظھیر(

موجودة في الواقع والملاحظ عملیا أن مسألة مراقبة وتتبع شؤون المكفول غیر 

  المعیش، مما یكرس مرة أخرى إشكال الھوة الموجودة بین النصوص التشریعیة والواقع.

وإذا امتنع الكافل عن تنفیذ الأمر بإلغاء الكفالة الصادر عن القاضي، یحیل ھذا 

الأخیر الملف على النیابة العامة لتسھر على تنفیذه بالقوة العمومیة أو بما تراه ملائما من 

  ).5الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول(

  

  

  
                                                

  .169ـ عبد القادر قرموش، م س، ص  1
  2002من ظھیر  19ـ المادة  2
  من نفس الظھیر. 26ـ المادة  3
  .28ـ المادة  4
  .20ـ المادة  5
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 خــاتمــة:

إن المشرع أحسن صنعا حینما نص على أن النیابة العامة طرف أصلي في مدونة 

  الأسرة، لتساھم بشكل إیجابي في الحفاظ على كیان الأسرة واستقرارھا.

عامة أن تحضر في جمیع الجلسات التي تطبق فیھا وتبعا لذلك، یتعین على النیابة ال

بنود المدونة بشكل ینم عن انخراطھا الفعلي في تحقیق الأھداف الكبرى للمدونة، من خلال 

اللجوء إلى القضاء كمدعیة، كلما دعت الضرورة لذلك، أو بتقدیم مستنتجات مبنیة على 

یھ المحكمة إلى معرفة مدى دراسة معمقة تؤدي إلى خدمة صالح الأسرة المغربیة، وتوج

الأضرار الحاصلة للصالح العام باعتبارھا نائبة عن المجتمع في المحافظة علیھ، مع بیان 
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مطالبھا على شكل حیثیات مرتبطة تؤدي إلى منطوق ما تطالب بھ، حتى تكون إیجابیة في 

قضاء عملھا، ورأیھا یوحي بوجھة نظر ذات قیمة في نظر المحكمة، وبالتالي مساعدة ل

  الحكم على إصدار أحكام صائبة في مسائل لھا خطورتھا، لكونھا تتعلق بالأسرة.

أما في مجال الحالة المدنیة، فإن طبیعة دور النیابة العامة یكتنفھ بعض الغموض 

واللبس، ذلك أن المستفاد من النصوص القانونیة ھو تدخل النیابة العامة كطرف منضم، في 

ي یعتبرھا طرفا أصلیا، وھذا ما یدعوا إلى مطالبة المشرع بوضع حین نجد الاجتھاد القضائ

  من م أ في ق ح م كلما سمحت الفرصة بذلك. 3مقتضى مماثل للمادة 

ویتعین على النیابة العامة أن تقوم بدورھا المنوط بھا على أكمل وجھ، خاصة وأن 

یابة العامة، قد یغني عن نظام الحالة المدنیة إذا ما أعطیت لھ العنایة الكافیة من طرف الن

  الإحصاء العام للسكان الذي تلجأ إلیھ الدولة وتصرف لأجلھ أموال طائلة.

وللوصول إلى ھاتھ الأھداف، یجب على النیابة العامة أن تسھر على تعمیم نظام 

الحالة المدنیة وضبطھ، من خلال تنصیب نفسھا كمدعیة لاستصدار تصریح قضائي بازدیاد 

لتمس إصلاح كل الأخطاء التي تتراءى لھا وإن لم یطالب بذلك أصحاب أو وفاة، وأن ت

الشأن جھلا منھم، والعمل على مراقبة سجلات الحالة المدنیة مراقبة فعلیة وصارمة، لكون 

النیابة العامة ھي التي تتحمل المسؤولیة العامة على صحة البیانات الواردة فیھا، خاصة 

تمد من طرف مؤسسات الدولة، حتى تحول دون وأن ھذه السجلات تعتبر كمرجع مع

  التلاعب والاحتیال على القانون، وتضع حدا لكل التباس حول الھویة الكاملة لكل شخص.

وعلى مستوى الكفالة، فالنیابة العامة مسؤولة عن حمایة الأطفال المھملین، ومن ثم  

راقبة وتتبع شؤون فإن دورھا یجب أن یستمر حتى بعد صدور الحكم بالإھمال من خلال م

المكفول، وتقدیم الملتمسات التي ترى أنھا تحقق مصلحة الطفل إلى القاضي المكلف بشؤون 

  القاصرین.

ونظرا لكثافة الأدوار التي تقوم بھا النیابة العامة في جمیع قضایا الأسرة یتعین 

توفیر آلیات تزویدھا بالإمكانیات المادیة والبشریة، لأن التنصیص على ھاتھ الأدوار دون 

العمل یؤدي إلى الاقتصار على حضور النیابة العامة العضوي في تشكیلة ھیأة المحكمة 
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دون حضورھا الوظیفي الفعلي، الذي یتطلب دراسة جمیع الملفات دراسة شاملة حتى 

تستوعب معطیاتھا وظروفھا وملابساتھا، مما یجعل مستنتجات النیابة العامة غالبا ما 

انون أو إسناد النظر إلى المحكمة، وھذا یدل على تقصیر من جانب النیابة تتضمن تطبیق الق

العامة في أداء رسالتھا القانونیة المتمثلة في الإشراف على تطبیق القانون تحقیقا للمصلحة 

  العامة.
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